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المستشار العلمي للمؤتمر الدولي لقانون الانترنت

"لا يهمني النظام الذي تعمل به الانترنت لأنني أقوم بطباعة ما أريده على محرك البحث جوجل. فمحركات البحث تحل محل وظيفة نظام نطاق الاسماء في هذا الإطار.".

نيتين ديزي

رئيس مجموعة العمل حول ادارة الانترنت  WGIG
“I don’t care about the system working behind the Internet because I just type what I want into Google. Search engines are replacing the DNS function in that sense.”
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مقدمة


عندما انتهت اعمال القمة العالمية للمجتمع المعلوماتي/ جنيف 2003 تقرر في اعلان المباديء وخطة العمل أن الجزء الثاني من القمة المنعقد في تونس 2005 لن يتولى سوى بحث موضوع ادارة الانترنت Internet Governance والتمويل. وفي اجتماعات جنيف الاربعة لفريق العمل المعني بتحديد تعريف لصيغة عملية لادارة الانترنت كان الامر يتراوح ما بين الامل والتطلعات وحمل الجميع ممن حضر ذلك الاجتماع الكثير من هذا وذاك، واما المعنيون بهذا الامر أكاديميا فكانوا قلة وحملوا معهم أيضا أفكارا كانت أكثر ما تبدو تقليدية. فقد كانت المهمة الاساسية التوصل الى صيغة تعريف عملي لادارة الانترنت، ومثل هذا الامر لن يكفي التعرض له الاستناد الى الدور التقليدي للاكاديمية. 

لكي يمكن فهم الايكان وهيكلتها ووظائفها فإنه يجب أن نعود الى بدايات الانترنت، ودون ذلك سوف يصاب الباحث بالتشتت. 

أن القصة الطويلة لتاريخ نشأة الحاسوب تختلف جذريا عن قصة نشأة الانترنت، فالى مرحلة منتصف القرن العشرين لم تكن هناك رؤية لمجرد التساؤل عما اذا كان من الممكن القيام باستحداث اتصال بين الحواسيب. ولقد كان الفضل الاول في اثارة موضوع الاتصال بين الحواسيب يعود الى تساؤل أثارته الحكومة الامريكية كما إن الفضل في الاستجابة لهذا التساؤل كان للعمل الاهلي ممثلا في مؤسسة RAND Co. وتحديدا الى مهندس الكهرباء (المتدرب آنذاك)  Paul Baran. ففي عام 1965 أمكن ربط حاسوب في MIT بآخر في ولاية كاليفورنيا. ولقد تم استخدام خطوط الهاتف لتحقيق هذا المستهدف الهام، حيث ابتكر العلماء نظام تحويلة الحزم هنا للقيام على التراسل المعلوماتي باستخدام خطوط الهاتف. وبسبب هذا الربط لم يعد أمر نقل الملفات والبرامج في حقائب مكتوب عليها عبارة (سري جدا) وانما تم استخدام الربط المذكور بين الحواسيب لكي يمكن انتقال تلك الملفات دون حاجة الى ركوب الطائرات هنا. ولقد تولى مسؤولية هذا النظام- بعد خروجه الى النور- وحدة في وزارة الدفاع الامريكية تسمى وحدة مشروعات البحوث المتقدمة ARBA كما اطلق على الشبكة الاتصالية الجديدة عبارة ARBAnet، ولقد تحولت تلك الوحدة فيما بعد الى تسمية DARBA وأصبحت تسمية الشبكة DARBAnet. وكانت سرعة التراسل المعلوماتي في ذلك الوقت تصل الى خمسين الف بت/ الثانية. ولقد استمر العمل بهذه الشبكة على هذا النحو الى أن بدأت تباشير العام 1972 بوعود التطوير. فقد اكتشف Ray Tomlinson  البريد الالكتروني @ بطريق الصدفة، وكان أهم حدث في مضمون هذه الصدفة أن التراسل بعيد المدى يمكن- لأول مرة- أن يتم في الواقع بعد أن كان تصورا في الذهن او الخيال. فقد أصبح من الممكن أن يتم التراسل المعلوماتي بين الافراد اينما كان موقعهم وفي أي وقت بكل سهولة. ونشط على إثر هذا الاكتشاف البحث في كيفية التطوير واعداد الشبكات، وكانت المبادرة من قبل وزارة الطاقة الامريكية ووكالة الفضاء NASA والمؤسسة الوطنية للعلوم NSF National Science Foundation حيث قامت كل من هذه الادارات بانشاء شبكات خاصة بها.
وتسارعت الاحداث بشكل كبير، إذ في ذات العام خرج علينا أثنان من العلماء هما R. Khan و V. Serf ببرتوكول TCP/IP، فقد كان الشغل الشاغل لهما هو البحث في كيفية وصول محتوى التراسل المعلوماتي سليما الى المرسل اليه، وبحيث يكون التعبير الحقيقي للراسل مضمون الوصول دون شوائب الى المرسل اليه. ولقد توصل الاثنان الى أنه يجب أن يتم التراسل بنظام تقسيم المراسلة الرقمية الى حزم Packets تمضي في طريقها الى الجهة المرسلة اليها دون تشتيت بل تظل حزميتها مترابطة وبحيث يستقبل المرسل اليه في النهاية هذه الحزم متجمعة كما تم ارسالها. وتلك هي المهمة الاساسية للبروتوكول الحزمي  Transfer Control Protocol/ Internet Protocol TCP/IP. ولكي يتم ذلك، فقد كان من اللازم ربط كافة الشبكات ببروتوكول TCP/IP هذا، بحيث يمكن لكل شخص يستخدم شبكة ARABAnet الاتصال بأي شخص آخر يستخدم حاسوب مرتبط بشبكة اخرى تستخدم ذات البروتوكول Internetting او Internetworking. فالنتيجة في النهاية أنه من الممكن أن تكون هناك شبكات مختلفة ولكن كيفية ربط هذه الشبكات لكي يحدث التواصل فيما بينها هو الهدف الاساسي من بروتوكول TCP/IP. فهذا البروتوكول الاخير في الحقيقة يلعب دور الصندوق الذي يحتوي على كافة البروتوكولات عبر الانترنت. ونتيجة لربط شبكات مختلفة بهذا البروتوكول فقد أكتشف العلماء أنهم توصلوا الى وجود مجتمع جديد يتكون من شبكات مختلفة، وهذه الشبكات قد تتواجد في أي مكان في المستقبل لذلك تم اختيار تسمية International Network  او Internet اختصارا لكي يطلق على هذا الربط. 

ولقد كان الاقبال كبيرا من قبل المؤسسات الاكاديمية على هذا الربط الشبكي، وهو اقبال يتزايد بشكل تكاثري، ولقد لوحظ أنذاك أنه قد ينشأ نوعا من الانتقائية في مجال الاستضافة Hosting والخدمات الاخرى التي يقدمها هذا الترابط الشبكي. ولقد صدقت التوقعات في هذا الشأن ففي منتصف الثمانيات برزت مشكلة الانتقائية تلك في شكل قلة عدد المضيفات والخوادم في مقابل كثرة الاقبال على استخدام المجتمع المتشابك هذا. لذلك قررت المؤسسة الوطنية للعلوم الامريكية NSF التدخل لوضع حل لهذه المشكلة المستقبلة، وبحيث يجب أن يكون هذا الحل مبنيا على صيغة تغيير المعادلة القائمة. فقامت مؤسسة NSF بتمويل باك بون ذي سرعة عالية High speed Backbone بقصد ربط الشبكات التي تخدم آلاف المؤسسات الاكاديمية في الولايات المتحدة الامريكية. وبفضل تمويل NSF هذا أمكن في عام 1992 التوصل الى ربط أكثر من مليون حاسوب مضيف بالانترنت، هذا في الوقت الذي كان مهندس الاتصالات الانجليزي Tim Berners Lee  يضع اللمسات النهائية على ما يعرف اليوم بـ...شبكة المعلومات الدولية (الويب) World Wide Web (the Web) في معهد علوم الفيزياء CERN في الاتحاد السويسري. حيث سمحت الويب كاداة تنفيذية بربط الوثائق والبرامج والسمعيات المرئية على الانترنت، فكان ذلك إيذانا بتحول جذري بدأ يحدث حول العالم.

كيف يمكن تحديد عنوان المرسل اليه بعد التوصل الى الربط بين الحواسيب من خلال الشبكات المتعددة؟

في ظل نظام HOST.txt القديم كان كل ربط بين حاسوب وآخر (فأكثر) يحتاج الى أمرين لا غنى عنهما: 


الاول:
بروتوكول الانترنت IP، وهو برتوكول يتكون من عدد 32 بت في شكل رقمي، يأخذ شكل التنقيط العشري Dotted Decimal Form مثل رقم 62.127.30.236 . وتستند هذه الفكرة أساسا الى ما توصل اليه الدكتور John Postel بتحديده لقطاعات عناوين  بروتوكول الانترنت. والاساس الكلي الذي تستند اليه فكرة بروتوكول الانترنت أن فكرة علاقة بروتوكول الانترنت بالحاسوب هي كل حاسوب يحمل عنوان بروتوكول منفرد، فهذا البروتوكول كبصمة الاصبع بالنسبة للانسان فليس هناك امكانية لوجود ازدواج في بصمات أصابع البشر او حتى تشابه من أي نوع، وذات الامر ينطبق على الحواسيب أيضا. ومن ثم بدأت تباشير امكانية تحديد مكان الحاسوب المرسل اليه ما دام يمكن معرفة عنوان البروتوكول  الخاص به. فالامر بدا هنا كما لو كان نظام البصمة البشرية معتمد في هذا الاطار. بل ويمكن التقرير بأن نظام عنوان بروتوكول الانترنت IP address هذا هو البصمة الرقمية والمرادف للبصمة البشرية. ولقد ساهم هذا الامر في امكانية استحداث بداية للوسيلة المذكورة بحيث يمكن القول أن نصف المشكلة قد وجد لها حل في هذا الشأن، حيث أنه يمكن تحديد أي حاسوب عبر الانترنت من خلال عنوان بروتوكول الانترنت. فإذا أضفنا الى ذلك اكتشاف بروتوكول TCP/ IP فإن الرسالة ليس مضمونة الوصول فقط وانما تصل أيضا سليمة من العيوب التقينة التي يمكن أن تؤثر في محتواها الى المرسل اليه المحدد سلفا أيضا. 

الثاني: والامر الثاني الذي يمكن من استحداث تواصل بين حاسوب فأكثر او آخر أنه كل حاسوب مضيف يجب أن يكون له أسم محدد. وبالتالي فقد كان يمكن استحداث اتصال بالمرسل اليه بمجرد تحديد اسم الحاسوب المضيف هنا.  

ولقد كان هذا النظام مقررا حتى المرحلة التي توسع فيها استخدام الانترنت بكثافة كبيرة، إذ استوجب الامر هنا التدخل لتطوير نظام او هيكلة التراسل وبالتالي تطوير نظام HOST.txt القديم. لذلك فإنه في عام 1983 استطاع كل من الدكتور John Postel والدكتور Paul Mockapetrice تنفيذ فكرة نظام نطاق الاسماء Domain Names System DNS، وهو نظام يسمح بحفظ كل عنوان بروتوكول انترنت في هيئة نطاق اسم مثل alenc.com... الخ. ولقد بدا الاختلاف واضحا بين النظام القديم والجديد في هذا الاطار، حيث أن النظام الجديد اعتمد بشكل جذري على نظام المستوى العالي لنطاق الاسم TLD كبنية أساسية لتحديد نطاق الاسم بتقسيماته نزولا الى المستوى الثاني لنطاق الاسم وهكذا. ولقد تم بناء هذا النظام على أساس سبعة مستويات عليا عامة بنظام ثلاثي الحروف لنطاق الاسماء Seven Generic/ Three letter Top-Level Domain Names وهي com و org و net و edu و gov و mil و int . بالاضافة الى ذلك طرح الاثنان نظام المستوى العالي الثنائي الحروف لنطاق الاسماء الخاص بالدول مثل eg و ly و sa و ma ...الخ. 

ومن خلال ما سبق يتبين أن هناك هرما قمته هو المستهلك او المالك للمستوى الثاني من نطاق الاسم. فمثل هذا البناء يساهم في تكوين أداء وظيفي فعال للاتصال عبر الانترنت. كذلك يتولى هذا البناء تسهيل التحول من الاسم بالاحرف الى الاسم بالارقام لكي يتم التعامل معه رقميا من قبل الحواسيب والانترنت. وبمعنى آخر، فإنه في قمة بناء نظام نطاق الاسماء يوجد مجموعة تتكون من ثلاثة عشر خادم أساسي او جذري Root Servers، كل واحد منها يتضمن لائحة نطاق الاسماء الخاصة بالحواسيب التي تحتوي على مساحة من الملفات لكل مجموعة من المستوى العالي لنطاق الاسماء. وفي المستوى التالي توجد حواسيب تتضمن مساحة الملفات المذكورة للمستوى العالي لنطاق الاسماء ويحتوي كل حاسوب منها على عناوين بروتوكول الانترنت لكل خادم ذات المستوى الثاني لنطاق الاسم. وبحيث يتم البحث بداية من قاعدة البناء باتجاه الاعلى او قمة الهرم وصولا الى نطاق الاسم المطلوب. وبالتالي فاذا قام المستخدم بالبحث عن مستوى عال لنطاق الاسم ليس له وجود فإن نظام نطاق الاسماء يكون غير قادر على ايجاد الحاسوب المقصود. 

ولكن كيف يمكن التحكم في الخوادم الاساسية او الجذرية Root Servers؟
تعني عبارة التحكم في الخوادم الاساسية او الجذرية هنا القدرة على اتخاذ القرار في الامرين التاليين:


1 – أي من المستوى العالي لنطاق الاسم يمكن رؤيته في اطار نظام نطاق الاسماء.


2 – ما هو اسم الخادم المضيف المقرر له امكانية استضافة هذه المستويات العليا من نطاق الاسماء. 

وبالفعل تم وضع هذا النظام موضع التنفيذ الفعلي في عام 1985، ولقد كانت السيطرة التنفيذية والوظيفية على هذا النظام لمعهد ستنافورد للابحاث SRI بمقتضى عقد مبرم بينه وبين وزارة الدفاع الامريكية DOD. إلا أن الاطار الوظيفي كان في يد الدكتور John Postel في الحقيقة وكذلك Information Science Institute ISI الذي كان دوره الاستمرار في تنسيق مواقع عناوين بروتوكول الانترنت وكذلك الاشراف على نظام نطاق الاسماء. ولقد كان مجموع هذه الوظائف هو الدافع الاساسي الى تكوين ما يسمى بهيئة IANA
 فهذه المؤسسة الاخيرة ليست شخصية معنوية او مؤسسة بقدر ما كانت تمثل تجميع مركزي لمجموعة الوظائف التي يقوم عليها نظام نطاق الاسم كما وضعه الدكتور John Postel.

ولقد تطور الامر فيما بعد، حيث تقرر بالفعل لزوم فصل الشق المدني للانترنت عن اطارها العسكري، او في معنى أدق فصل الاستخدام العسكري للانترنت عن الاستخدام المدني لها، فالامر تعلق هنا بطبيعة المهام التي يؤديها البشر، واما الحواسيب فلم تكن تميز بين البيانات العسكرية وغير العسكرية من مدنية واقتصادية وسياسية وقانونية...الخ. لذلك تم الاتفاق على أن تتولى المؤسسة الوطنية للعلوم NSF مهمة تمويل الشق المدني من البنية الاساسية للانترنت. ولقد قامت NSF بالدخول في اتفاق تعاوني مع مؤسسة جديدة هي Network Solutions, Inc. NSI (وكان مقرها ولاية فيرجينيا). وبمقتضى هذا العقد تقوم NSI باستقبال تسجيل الافراد في نظام نطاق الاسماء وهي المهمة التي كانت موكلة الى SRI. حيث كان من مهام NSI استقبال تسجيل المستوى الثاني من نطاق الاسم مع التزامها بالمستوى العالي المقرر لها وفق خريطة الدكتور John Postel (وهي النطاقات com و orgو...الخ)
.

وبعد اجراء العديد من الترتيبات في نهاية التسعينات من القرن العشرين في اطار اعادة النظر في نظام نطاق الاسماء، قامت NSI بادارة المسار الرئيسي للخادم الاساسي او الجذري الذي يطلق عليه A Root Server ولكن ذلك لم يتعد الادارة فقط حيث ظلت السياسة العامة لمحتوى مسار الخادم في يد الدكتور John Postel  ومؤسسة IANA. حيث كان الدكتور Postel  المتحكم الرئيسي في نظام المستوى العالي لاسماء البلدان ccTLD 
 الذي يمكن اضافته الى مسار الخادم وكذلك أية مؤسسة وطنية او غير وطنية يمكنها ادارة هذا الكود. بالاضافة الى ذلك كان هذا العالم الكبير هو الفيصل في وضع حل للمنازعات التي تنشأ حول عناوين بروتوكول الانترنت. ومع الاسف لم يصلنا حتى الآن الكيفية التي كان الدكتور Postel بها يضع تلك الحلول. 

ومع التطور الذي حدث في تفاعل البشرية مع الانترنت، حيث استقبلت استقبالا شعبيا وجماهيريا كبيرا، سواء في الولايات المتحدة الامريكية او على المستوى الدولي. فقد بدأ للدكتور John Postel –رحمه الله- أن التفرد برسم سياسة يعد من سلبيات فهم فحوى ودور الانترنت بالنسبة للانسان، لذلك أصدر عام 1994 وثيقة أطلق عليها (طلب للتعليق Request for Comments RFC) مقررا أن المرحلة المذكور حتى العام 1994 هي مرحلة انتقالية بالنسبة لادارة نطاق الاسماء. فعدد القائمين بتسجيل نطاق الاسماء يتزايد عدة مرات/ يوميا كما أن ايرادات التسجيل دخلت مرحلة الخيال المالي وذلك بعد اتفاق كل من NSF و NSI على تقرير مبلغ مقابل التسجيل مقدر بخمسين دولارا أمريكيا/ السنة (آنذاك) على كل تسجيل لنطاق أسم. 

واذا ما تأملنا هذه الخطوة فإننا نجدها في ظاهرها توحي بأن التسجيل قد تم لمصلحة المستوى الثاني من نطاق الاسم، بينما هو في الحقيقة تسجيل للمستوى العالي من نطاق الاسم. فهو تكرار تسجيل في اطار علامة تجارية محددة إن أمكن القول ذلك. ومثل هذا الامر جعل المتعاملين مع الانترنت ومستخدميها يضعون الكيد على كل من NSI  و NSF. الامر الذي جعل الدكتور Postel يتدخل في عام 1996 لكي يقرر خطة أن تقوم IANA بادارة عدد 150 مستوى عالي لنطاق الاسماء حين يتم استغلالها من قبل حائزيها الجدد. ولكي يمكن تنفيذ هذا المشروع دخلت كل من IANA وجمعية الانترنت Internet Society IS في اتفاق حول تشكيل "اللجنة المختصة بالانترنت Internet Ad Hoc Committee IAHC" والتي كانت مهمتها البحث في مدى امكانية اضافة مستوى عال جديد الى ما هو موجود آنذاك. ولقد تضمنت لجنة IAHC أعضاء من الاتحاد الدولي للاتصالات ITU وكذلك المنظمة الدولية للعلامات التجارية INTA و الوايبو WIPO ...الخ. وبناء على مقترح لجنة IHAC هذه فقد تمت اضافة سبعة مستويات عليا لنطاق الاسماء، كذلك تم وضع تصور بامكانية اعتبار مجموعة قطاعات الاعمال من قبل المسجلين وبحيث يمكن لهم استقبال تسجيل من يرغب في تسجيل نطاق الاسماء. وبحيث يمكن للمسجلين القيام فيما بينهم بمبادرة تأسيس منظمة غير ربحية تسمى مجلس المسجلين Council of Registrars CORE  يتولى مهام تسجيل نطاق الاسماء وكذلك ادارة عدد من الخوادم تتضمن اطار ملفات التسجيل والمستوى العالي الجديد لنطاق الاسماء. وكذلك يتم تشكيل هيئة جديدة تسمى لجنة تقرير السياسيات Policy Oversight Committee POC تتولى اتخاذ القرار بما في ذلك أي مستوى عالي لنطاق الاسماء يمكن اضافته والجدول الزمني المقرر له. 
ورغم وجاهة الطابع العلمي/ الاقتصادي والدولي لهذه الهيئة الجديدة ومجالسها في المقترح المذكور الا أنه لم يكتب لهذا المقترح النجاح. فقد انبرى النقاد الى التقرير بأن مثل هذا المقترح كان في الحقيقة تعبير عن الفردية المطلقة، فهو يضع الدكتور John Postel كنقطة الارتكاز الوحيدة في هذا كله. لذلك تساءل البعض (ماذا يحدث اذا حدث وصدمت عربة الدكتور Postel وأودت بحياته؟). 

وازاء هذا كله، قامت حكومة الولايات المتحدة الامريكية بالدعوة الى تشكيل مجموعة عمل تضمنت ممثلين من مكتب سياسات التكنولوجيا والعلوم بالبيت الابيض WHOSTP
 وادارة الاتصالات والمعلومات الوطنية NTIA
 ومكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية PTO
 والمؤسسة الوطنية للعلوم NSF ووزارة الدفاع DOD ووزارة العدل DOJ واللجنة الفيدرالية للاتصالات FCC وغيرهم وذلك لأجل الاجابة على تساؤل فحواه (ماذا نفعل؟). 

وفي يوليو من العام 1997 قامت ادارة NTIA باصدار طلب تعليقات يتضمن الخصائص العامة لادارة الانترنت ونطاق الاسماء. وفي ذات الوقت قام مجموعة من الاعضاء في مجموعة العمل المشار اليها المشكلة من قبل الحكومة الامريكية باجراء مفاوضات مع الدكتور Postel حول مدى امكانية اعادة تشكيل ادارة IANA لكي تتحول الى مؤسسة ذات شكل رسمي وادارة ذات بناء صلب تأخذ الشكل او الطابع الدولي للانترنت في الاعتبار. الا أن ذلك لم يكن يعني موافقة مجموعة العمل هذه على مقترح IANA المشار اليه. وهنا يذهب الجميع الى أن صداما تقنيا يتعلق بتكوين وعلاقات IANA بكافة المؤسسات التي تدير الانترنت في ذلك الوقت قد حدث، وبما يعني أن صداما قد حدث بين الدكتور Postel وبين الجميع!! فما هي مؤشرات هذا الصدام؟

قامت الحكومة الفيدرالية الامريكية في يناير 1998 باصدار الورقة الخضراء The Green Paper
 ولم يشار فيها من قريب او بعيد الى مقترح IAHC الامر الذي فهم منه وجود رفض مطلق لمقترح اللجنة المذكورة. وبالطبع كانت ادارة الانترنت في ذلك الوقت تسيطر عليها ارادة الحكومة الامريكية ممثلة في الهيئات التي تتولاها وهي NSI و NSF وغيرها وبالتالي لن تحدث التعديلات المقترحة من قبل IHAC دون موافقة حكومة الولايات المتحدة. ولقد اقترحت الورقة الخضراء المذكورة تشكيل مؤسسة غير ربحية تقوم بعملها كقطاع خاص لمصلحة الانترنت ككل. ومن ذلك ادارة نطاق الاسماء وعناوين بروتوكول الانترنت وشبكة  الخادم الجذري او الاساسي، وبما يعني أن الوظائف التي كانت IANA تقوم بها يتم- وفقا للورقة الخضراء- انتقالها الى المؤسسة الجديدة. الا ان الورقة الخضراء المذكورة لم يكتب لها النجاح بشكل جذري وانما اضطرت الحكومة الامريكية الى تعديلها بعد أربعة أشهر فقط من صدورها لأسباب تتعلق بتشكيل الهيئة الجديدة ومجلس ادارتها. فقد أصدرت الحكومة الامريكية الورقة البيضاء The White Paper التي برز فيها –لأول مرة- الدور الخلاق لمقترح IHAC ولكن تقرر في ذات الورقة البيضاء أنه ليس الوقت مناسبا لتنفيذ هكذا مقترح. كما وافقت الورقة البيضاء على قيام المؤسسة الجديدة باعداد مستويات عالية جديدة لنطاق الاسماء. 

وعلى العكس من الورقة الخضراء فإن الورقة البيضاء لم تحدد بشكل صريح كيفية تشكيل المؤسسة الجديدة. لذلك قوبلت الورقة البيضاء بالقبول النسبي المراقب! خاصة وانها صدرت بعد صدور نموذج التجارة الالكترونية Framework for Global Electronic Commerce 
 في عهد الرئيس السابق للولايات المتحدة الامريكية Bill Clinton ونائبه Al Gore في أول يوليو 1997 فقد تضمن عبارات الاهتمام بالقطاع الخاص
.  

وفي اكتوبر 1998 وبعد مفاوضات جادة بين IANA و NSI (ممثل الحكومة الامريكية) قام الدكتور Postel بالموافقة على تسليم الوثائق التطويرية لنظام نطاق الاسماء الى وزارة التجارة الامريكية. وتتضمن هذه الوثائق الكيفية التي يمكن بها تشكيل مؤسسة تأخذ الطابع العالمي تتولى ادارة الانترنت بما في ذلك ادارة نطاق الاسماء والمهام الوظيفية لـ IANA. ويذهب بعض المؤرخين الى أن هذه الوثائق تضمنت كيفية تشكيل ICANN الذي تم بالفعل في كاليفورنيا، وبالتالي فهي تخضع لقوانين ولاية كاليفورنيا، وكذلك تضمنت هذه الوثائق تغطية اسمية لاعضاء مجلس ادارتها ومجموعة من اللوائح التي تنظمها والتي ساهم في اعدادها مع الدكتور Postel محاميه السيد Joe Smith. 
لقد تم تشكيل مؤسسة الـICAAN من مجموعة من اعضاء ليس لهم علاقة بنظام نطاق الاسماء والانترنت. فقد كانت الفكرة الاساسية أن يقوم الدكتور Postel بقيادة هذه المجموعة. الا أن القدر تدخل فأمر بقضاء الله، إذ بعد اسبوعين اثنين من تشكيل هذه المجموعة انتقل الى رحمة الله الدكتور Postel إثر عملية جراحية (قلب مفتوح). وكان ذلك في الحقيقة متوقعا الا أنه لم يكن توقعا فعليا وانما رمزيا نوعا ما. فالذي حدث بعد وفاة الدكتور Postel هو جدل في غير طائل، ويمكن القول أن الفضل الكبير في تعقب وردع  أية محاولات لخلخلة مذهب الدكتور Postel يعود الفضل فيه الى المحامي السيد Joe Smith وبفضله توصلت وزارة التجارة الامريكية ومؤسسة  ICANN الى مذكرة تفاهم Memorandum of understanding  وبمقتضاها اعترفت وزارة التجارة بمؤسسة ICANN. وبموجب مذكرة التفاهم هذه فإن كل من وزارة التجارة الامريكية ومؤسسة الـ ICANN يمكنهما القيام بتصميم وتطوير وتجربة الاليات والمناهج والاجراءات التي يتم تقريرها لنظام نطاق الاسماء وكذلك تقرير الخطوات الضرورية او المؤقتة والمرحلية لنظام ادارة نطاق الاسماء وكذلك مسؤوليات والتزامات هذه المؤسسة غير الربحية. فمذكرة التفاهم هذه تم اعدادها لكي يقوم الاثنان بالتعاون دون تعطيل. وبعد ثلاثة أشهر من صدور مذكرة التفاهم المذكورة قامت وزارة التجارة الامريكية باعلام NSI بأن مؤسسة ICANN هي المؤسسة المعنية في الورقة البيضاء لأغراض تنفيذ الاتفاق النافذ بين الحكومة الامريكية وNSI. ويعني ذلك أنه على NSI الاعتراف بسلطة ICANN ومسؤولياتها كما هي مقررة في الورقة البيضاء. وبما يعني في النهاية أنه لما كانت حكومة الولايات المتحدة قد نقلت ادارة نظام نطاق الاسماء الى ICANN فإن عمل NSI يكون قد انتهى وبالتالي لكي يتخذ مشروعية فإنه يجب أن يتم تغطيته باتفاق بين NSI ذاتها وبين مؤسسة ICANN. ولقد تم الاستعاضة عن NSI بمؤسسة VeriSign, Inc. ومقرها  Mountain View بولاية كاليفورينا والتي تم بيع اصولها مرة أخرى في عام 2003.

الايكان 

Internet Corporation for Assigned Names & Numbers ICANN
1- ما هي الايكان؟
الايكان هي منظمة تحديد الاسماء والارقام عبر الانترنت، واختصارا يطلق عليها الايكان ICANN وبالعربية تأخذ ترجمة الكلمة الاخيرة لكونها مشهورة (الايكان) نسبة الى الحروف الاولى من الاسم الكامل المشار اليه باللغة الانجليزية، إذ من المعلوم أن اللغة العربية لغة حية وحيوية تستوعب الجديد دائما بما في ذلك اضافة مصطلحات أجنبية اليها فتأخذها وتحاورها وتجادلها وتطرحها للعرض العام وصولا الى دمج الافضل منها بعد توحيد النظر فيها نطقا وكتابة. ولكن مما تتكون منظمة الايكان ومن أنشأها وكيف تعمل...الخ؟ العديد من الاسئلة مثارة حول هذه المنظمة. وفي هذا التقرير سوف نلخص المدلول العام للايكان وطريقة عملها.
إن المهمة الاساسية للايكان تقوم على التحكم في الاسماء والارقام وبما يعني ذلك السيطرة على آلية المعاملات والاتصالات عبر الانترنت. حيث يتشابهه الحال هنا مع صورة تقليدية شائعة في استخدام الهاتف وهي حالة طلب رقم معين لكي يتم الاتصال هنا وكذا استخدام نظام أرقام المنازل لكي يمكن للمرء التعرف على عنوان المنزل الذي يقصده او يرغب في ارسال مراسلة بريدية تقليدية... الخ. واعضاء الانترنت يعتمدون حتى وقت قريب على نظام نطاق الاسماء بقصد التوصل الى المواقع المختلفة عبر الانترنت
. 
هناك أسس تشريعية تستند اليها الايكان في بنائها وهيكلتها وهذه الاسس هي:



- الورقة الخضراء The Green Paper. وفيما يطلق عليها أيضا "مقترح 

لتحسين ادارة تقنية اسماء وعناوين الانترنت

A Proposal to Improve the Technical Management of Internet Names & Addresses".
- الورقة البيضاء The White Paper. فيما يطلق عليها أيضا ادارة أسماء وعناوين الانترنت Management of Internet Names & Addresses .

- مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التجارة والايكان.

Memorandum of Understanding Between US Dep. Of Commerce & ICANN
- النصوص المنظمة لاندماج الايكان في مؤسسة واحدة

ICANN Articles of Incorporation.


- لوائح الايكان ICANN Bylaws (الصادرة في 29 اكتوبر 1999 

   وتعديلاتها).


- الوثيقة المبدئية لمبادرة حاملي أسم نطاقات الاسماء غير التجارية.
The Initial Charter of the Non-Commercial Domain Name Holders Constituency 


- النظام القانوني لولاية كاليفورينا الذي تأسست فيه ICANN وهو يتبع 

 بالضرورة النظام القانوني الفيدرالي الامريكي. 
- المباديء المستقرة في القانون الدولي الخاص بحسب تقرير رئيس مجلس ادارة ICANN والعضو المنتدب CEO في رسالته الى فريق العمل المشكل بقرار الامين العام للامم المتحدة حول ادارة الانترنت WGIG 
. وفي هذا الاطار يشير السيد العضو المنتدب الى أن هناك تعديلات سوف تطرأ مستقبلا على وثائق الاشتراك في نطاق الاسم بحيث تختص بنظر المنازعات الناجمة عنها غرفة التجارة الدولية/ باريس او هيئات أخرى يتم أخذها في الاعتبار.  
- كذلك يوجد نظام فض المنازعات بأسلوب قضائي (متفرد) للنظر في المنازعات التي تنجم عن ملكية نطاق الاسماء تتولاه المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO. ولقد صدرت أحكام بهذا الشأن وقامت الايكان بتنفيذها فعلا. فمثل هذا النظام يمكن استخلاص الاحكام القانونية منه.
على أن الامر لا يقف عند هذا الحد وانما هناك العديد من الامور التي يجب أن يتم ملاحظتها لكي يمكن فهم الايكان وتاريخها ومضمون عملها او ما تم تكليفها به من اعمال والاشخاص القائمين عليها.
2 – تأثير التفكير المذهبي لفكرة الدولة في ظهور الايكان:
يرتبط تاريخ الايكان بتاريخ التفكير المذهبي للدولة الذي يقوده الفكر الحكومي في الدخول الى دوامة الجدل حول التنظيم الذاتي للانترنت Self- Regulation، وهي الدعوة التي تنادي في النهاية ببقاء تنظيم الانترنت في اطار مهام ما يمكن أن تنتهي اليه عملية التطور التقني. ويمكن القول –نظريا ومرحليا وتطويريا- بأن اعلان الاستقلال في العالم الافتراضي The Declaration of Independence of Cyberspace الذي أصدره John Perry Barlow  في 8 فبراير 1997
 كان له ذلك التأثير الكبير على استمرار التنظيم الذاتي للانترنت Self- Regulation حتى العام 1998. فقد تسبب هذا الاعلان –نظريا- في انقسام الفكر القانوني الى قسمين وربما ثلاثة وأربعة...الخ
، إلا أن ظهور دراسة  JohnsonوPost  حول القانون والحدود Law & Borders (بداية القانون في العالم الافتراضي)
 خففت من حدة إعلان Barlow المذكور، حيث تعرض فيها الباحثان لمنطق Barlow المذكور استنادا الى أن نشأة العالم الافتراضي كانت من رؤية مؤسسات خاضعة للنظام القانوني المادي (الذي نقضه Barlow تماما). وتعد هذه الدراسة من الدراسات الجيدة اذا تأملناها كردة فعل على أفكار Barlow ولزوم ظهور فكر التنظيم القانوني للانترنت، على الرغم من التأييد النسبي الحكومة الامريكية في الورقة البيضاء White Paper لفكرة التنظيم الذاتي للانترنت. فقد أخذت دراسة Johnson وPost في الاعتبار المنطق الجديد للعالم الافتراضي الذي أنشأته الانترنت باعتباره مختلف عن العالم المادي الذي اكتسبت البشرية خبرات كبيرة في التعامل معه. كما أن مبادرات البروفيسور Larry Lessig في البرجمة هي القانون Code is Law حول اعتبار البرمجة هي مصدر القانون (القانون الطبيعي عبر الانترنت) كانت قد دخلت مرحلة النقد، ولقد أفاد النقد في أن محاولات البروفيسور Lessig لم تكن سوى محاولات إستفاد منها فقه القانون للتوصل نسبيا (دون اجماع حتى الآن) الى تفسير جديد خلق انطباعا قويا بأن البرمجة ليست المصدر الوحيد لقانون الانترنت (كما يقرر Lessig) وانما يمكن أن يفيد هذا التفسير في التقرير بأنها مصدر من مصادر القانون الى جوار المصادر الاخرى المعترف بها في نظرية القانون المقارن. فالتنظيم القانوني للانترنت أضحى أمرا مفيدا اذا تطرقنا الى أهمية مدرسة التنظيم القانوني للانترنت في عالمنا المعاصر. وكما ذهب استاذ القانون الكندي Micheal Geist (جامعة أتوا) الى أنه اذا حاول القانون في كل دولة صناعة حدود للانترنت فإنه سوف يتحول مع الوقت الى قانون لا حدود له. ومن الاهمية بمكان النظر الى نموذج التجارة الالكترونية المؤرخ 1/ 7/ 1997 على أنه مبادرة لدعم القطاع الخاص في عمل الانترنت، مع الاشارة الى أن القطاع الخاص وإن كان له بعض فضل في تطوير الانترنت/ العالم الافتراضي الا أنه ليس الدور الوحيد في ذلك، فالذي أكتشف الانترنت هو القطاع الفردي Paul Baran من خلال القطاع الاهلي عندما كان يعمل في مؤسسة Rand Corp. العلمية الاهلية. 
- هيكلة الايكان:

كل فكرة تنم على أن هناك زواجا كاثوليكيا بين الـ ICANN وبين وزارة التجارة الامريكية تعد في الحقيقة فكرة مبنية على فهم طبيعي للامور. ذلك اذا كانت العوامل التاريخية قد جعلت للولايات المتحدة الامريكية مركز الصدارة في موضوع الانترنت الا أن هذا لا يمنع من القول أن التحولات الدرامية في التعامل مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبالتالي المجتمع المعلوماتي ليس حكرا عليها وحدها. إذ ليس هناك ضمانة مطلقة في استمرار التفوق في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سوى للعامل الفردي فقط. واذا كان هناك من دور حكومي يمكن أن يساهم في حركة تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فإنه لن يكون سوى دورا مساعدا في الاساس. لذلك فإن مسألة التنسيق الحادث بين مؤسسة ICANN وبين وزارة التجارة الامريكية هو تنسيق لا يزال يستند الى العامل التاريخي في الحقيقة. 
والآن، هل يمكن الدخول الى هيكلة الايكان والتطرق الى بنائها لكي يمكن فهم الالية التي تعمل بها؟ 

أن الايجاز التالي قد يساهم في تكوين صورة عامة حول ICANN ولكنه لن يرسم الصورة كاملة، فهناك العديد من مناطق بناء وهيكلة ICANN تأخذ الطابع غير المعلن. لذلك فكل محاولة لفهم بناء او هيكلة ICANN قد تصطدم بالنقد. ومثل هذا الامر تأثر به فهم طريقة اتخاذ القرار في هذه المؤسسة.
المقرر تاريخيا أن الذي قام بتأسيس ICANN هم مزيج –قد لا يتصادف اجتماعهم دائما- من أكاديميين ورجال دولة ومدراء شركات وتقنيين وغيرهم. حيث كانت مهمتهم الاولى هي التوصل الى اتفاق حصري حول ادارة نطاق الاسماء والانترنت. ولقد وضعوا نصب أعينهم في هذا الاتفاق مبدأ تشجيع القطاع الخاص لكي يكون له موقع القيادة هنا. ولم يكن هناك معيارا أكاديميا او تقنيا صرفا في اختيارات هؤلاء جميعهم وانما تداخلت عوامل اخرى. على أن المعتقد النسبي السائد هنا أن الدكتور John Postel هو الذي وضع قائمة الاعضاء المؤسسين!
وتعد مذكرة التفاهم MoU (كما يتم تعديلها بين الوقت والآخر) والمعقودة بين مؤسسة ICANN ووزارة التجارة الامريكية DOC هي الاساس في تكوين نظام هيكلتها وطريقة ادارة الـ ICANN. حيث تم الاتفاق بين الاثنين على تحقيق أهداف معينة منها: تقديم الخبرة في مجال تقرير أرقام قطاعات بروتوكول الانترنت وتشجيع التعاون الدولي وتشجيع حركة الاتصال عبر الانترنت وتنمية روح التعاون في مجال البحث العلمي فيما يتعلق بالخوادم الجذرية وأمنها...الخ. فوفقا لما هو مقرر في مذكرة التفاهم المذكورة فإن الاساس في بناء مؤسسة ICANN هو التقرير بأن رعاية مصالح البشر تتوقف على قرار القطاع الخاص، باعتباره خير من يمثل الانسان او مستخدم الانترنت.
هيكلة الايكان
(شكل 1)

















من الشكل السالف تظهر هيكلة الايكان، 

- مجلس الإدارة: يتكون من خمسة عشر عضوا. تقوم لجنة الترشيحات بتسمية ثمانية اعضاء فيه، في حين تقوم كل من منظمة ASO ومنظمة GNSO و ccNSO بتسمية ثلاثة أعضاء (عضو عن كل منها). وتقوم اللجنة التقنية ولجنة المستخدمين كل منها بترشيح عضو عنها ليس لهما معا حق التصويت وكذلك الحال بالنسبة للجنة الاستشارية الحكومية حيث تقوم بترشيح عضو لا يملك حق التصويت.  

- رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب: يتم ترشيحه بالتصويت من بين أعضاء المجلس. ويتولى ادارة المنظمة ورئاسة كادر وظيفي.
- ادارة الشكاوي: وهي ذات اتصال مباشر بمجلس الادارة.

- الروابط الاستشارية: وتتكون من ستة لجان. 

- لجنة الترشيحات: وتتكون من ثمانية اعضاء. 

- وأما المنظمات الثلاثة (منظمة ASO ومنظمة GNSO و ccNSO) فهي تدار بواسط مجالس Councils  ، ومهمتها تقديم الدعم الفني والعلمي والتقني كل في اطار تخصصها
. 
ادارة نطاق الأسماء
Management of Domain Names


حتى العام 1998 كانت ادارة نطاق الاسماء تتكون من وظائف متعددة تتولاها IANA بالاتفاق مع حكومة الولايات المتحدة الامريكية وهي:


1 – هيئة العناوين الرقمية ذات العلاقة بمستخدمي الانترنت:

Assignment of numerical addresses to Internet users. 


الفكرة الاساسية في تكوين هذه الهيئة تنطلق من مبدأ معروف وهو أن كل جهاز حاسوب له رقم بروتوكول انترنت منفرد Unique Internet Protocol Number، فقد قام الدكتور John Postel (الذي اشرنا الى دوره في تأسيس هذا النظام) بتنسيق هذا النظام وذلك بتوزيع قطاعات من العناوين الرقمية في سجلات بروتوكول انترنت اقليمية/ وذلك بأن قسم العالم الى اقاليم رقمية، وذلك مثل ARIN ويعني قطاع امريكا الشمالية، وRIPE قطاع اوروبا و IPNIC قطاع أسيا والمحيط الهادي
 وذلك كله في عهد DARBA وأضيف اليها حديثا AFRINIC لقطاع أفريقيا. وفي المقابل يقوم مزودي خدمة الانترنت ISPs 
   تسجيل هذا النظام الاقليمي وبحيث يستفيد من هذا الامر مزودي الخدمة والاقل حجما. وهكذا... وصولا الى المستخدم العادي.

2 – ادارة نظام تسجيل أسماء مستخدمي الانترنت:
Management of the system of registering names for Internet users. 


أن بناء نطاق الاسم يتم على أساس الشكل الهرمي Hierarchy. وهو ينقسم الى نطاق المستوى العالي Top-Level Domains TLDs ، وبدوره ينقسم نطاق المستوى العالي الى نطاق المستوى الثاني Second Level Domains SLDs  وهلم جرا. وهناك من الدول لديها كود    Country Code CCTLDيتم ادارة كل كود منها من قبل جهات حكومية او القطاع الخاص او الاهلي فيها. على أنه توجد مجموعة من  gTLDs لا تحمل جنسية وتتخذ تسمية نطاق الاسماء الدولي International Domain Names IDN وهي معدة للدلالة على التوظيف عبر الانترنت مثل امتداد .COM المعد للاستخدام التجاري و .ORG ويشير الى المنظمات غير الربحية و   NET
. الى مزودي الخدمة والشبكات. ولقد كانت مؤسسة NSI تتولى تنظيم gTLDs تحت اشراف تعاقدي مع المؤسسة الوطنية للعلوم  NSF وهو عقد انتهى في 30 سبتمبر 1998. 

3 – تشغيل نظام الخادم الجذري Operation of the root server system   :

نظام الخادم الجذري هو "مجموعة من ثلاثة عشرة ملفا من ملفات الخوادم تكون في مجموعها قواعد بيانات ملزمة تشكل كامل نطاق المستوى العالي"
. ولقد كانت مؤسسة NSI تتولى الخادم الجذري الاول A Root Server الذي يحافظ على المسار الملزم لقواعد البيانات ويقوم كذلك باعادة تكرار التغييرات في نظام الخوادم الجذرية الاخرى على أساس يومي. وهناك العديد من المنظمات، بما فيها مؤسسة NSI، تدير الاثنى عشر مسارا الاخرى
. وتتولى الحكومة الامريكية تشغيل ما يقارب نصف الخوادم الجذرية او الاساسية هذه. ولا يمكن ضمان ثبات الاسم العالمي عبر  الانترنت بدون مجموعة خوادم جذرية ملزمة وثابتة. إذ بدون هذا الثبات لا يمكن تسيير المعلومة بشكل دقيق الى الجهة المرسلة اليها. 

4 – مهام البروتوكول  Protocol Assignment   :


يمكن تعريف بروتوكول الانترنت IP بأنه "الاطار العام الذي يحتوي على عوامل ثابتة تقنية Technical Parameters  والتي تتضمن أرقام البروتوكول Protocol numbers وأرقام الابواب Port numbers  وأرقام النظام الذاتي Autonomous system numbers وقاعدة ادارة المعلومات Management information base object identifiers  وغير ذلك"
.  والاستخدام المعتاد لهذه البروتوكولات من قبل مجتمع الانترنت يتطلب أن تكون القيمة العملية المستخدمة في هذه الحقول ذات مهام محددة. 
واليوم فإن هذه الوظائف جميعها وغيرها التي كانت تتولاها IANA  تقع في اطار اختصاص الـ ICANN وفق توجيهات وزارة التجارة الامريكية.

الطبيعة القانونية لنطاق الاسم

1 – تعريف نطاق الاسم: لكي يمكن التوصل الى تعريف نطاق الاسم وتحديد مدلوله وفق الصيغة الصحيحة له فإنه يجب أن نتطرق الى ذلك بشيء من التفصيل.

أن أي نظام حاسوب متصل بالشبكات يحتاج بالضرورة الى آلية معينة لكي يمكن أن يتواصل مع غيره من ذات النوع، أي حاسوب آخر او عدة حواسيب. فاذا قام أي كان بارسال مراسلة الكترونية مثلا الى شخص آخر، فإن النظام الحاسوبي يستقبل هذه المراسلة في الوقت الذي يجب أن يكون لديه ما يمكنه من إحداث التواصل مع الشبكات وصولا الى المرسل اليه. فالنظام الحاسوبي هنا يحتاج الى ما يمكنه من الوصول الى خادم البريد الالكتروني او غيره من الخوادم المضيفة وبحيث يمكن توجيه البيانات مباشرة عبرها ومن ثم الى الخادم المستهدف. وهنا نجد أنه لابد من الاستعانة باسلوب رقمي يقرر كيفية التواصل بين حاسوب وآخر. 
فنطاق الاسم على هذا النحو هو "اسم ينفرد به حائزه عبر الانترنت مهمته تحديد المواقع والصفحات على الانترنت. وهو جزء من Uniform Resource Locator URL الذي يتعامل مع الخادم الذي يتتبع طلب الصفحة او الموقع، ومن حيث الشكل هو عبارة عن سلسلة من الكلمات يفصل بينها نقاط تتولى تعريف عنوان بروتوكول الانترنت". او أنه هو الاسلوب المتبع والذي يتميز بالسهولة حين اقامة علاقة (طبيعية) بين المواقع باستخدام الانترنت. ومثال ذلك كتابة نطاق الاسم التالي www.arado.org.eg . حيث يتم تحديد خريطة الوصول الى موقع ما باستخدام نطاق معين يعمل كعنوان مسار لموقع ما عبر الانترنت. ويقوم نظام نطاق الاسماء DNS بترجمة أسماء الانترنت (الاحرف) الى أرقام لبروتوكول الانترنت اللازمة لتراسل المعلومات عبر الشبكات.

ومن الناحية القانونية فإن نطاق الاسم هو "علامة تأخذ مظهر اندماج الأرقام والحروف بحيث يتولى هذا المظهر تحديد مكان حاسوب او موقع او صفحة عبر الانترنت، وهو يتكون من ثلاثة مقاطع: المستوى العالي او العام Generic TLD الذي يتولى تحديد طبيعة الجهة التي يتم الاتصال معها، ومستوى ثان ويتناول العلامة التجارية او الاسم المختار مثل ARADO او اسم فرد ما ...الخ، ومستوى ثالث وهو يتناول تحديد خادم مضيف محدد يتم التعامل معه مثل خادم الويب www". 

2 – نطاق الاسم له أهمية كبيرة في التعامل عبر الانترنت، ولقد أدرك القضاء المقارن هذه الاهمية حين قرر "أن نطاق الاسم أكثر من مجرد عنوان عبر الانترنت، فهو أيضا يبين هوية موقع الانترنت لمن يسعى للوصول اليه، تماما مثل اسم الشخص الذي يشير الى فرد معين او بشكل أكثر دقة الى مدى صحة علامة تجارية لمؤسسة او لشركة، فأسم الشركة يشير الى هوية شركة معينة"
.
ولقد بدأ الاهتمام بالنظام القانوني لنطاق الاسماء من خلال بحث وثائق الاشتراك في مؤسستين هما Network Solution Inc. و Register.com . على أن ما كانت تتولاه بالتنظيم وثائق هاتين المؤسستين هو حالة وجود حق في علامة تجارية مسجلة مثل الرسومات وعلامات الترقيم متصلة بنطاق الاسم. فلم تكن سياسة تلك المؤسسات مقنعة تماما. لذلك اتخذت المبادرات- من القضاء الامريكي بالطبع- لكي يتم وضع حلول للمشكلة.
كان الحال في السابق عدم اضفاء الطبيعة التجارية على مجرد تسجيل نطاق الاسم وبالتالي ليس هناك مسؤولية وفقا لقانون العلامات التجارية. ولقد لوحظ في هذا الاطار مدى عدم عدالة هذه النتيجة وبالتالي انتهى القضاء المقارن الى أن الاستخدام التجاري لنطاق الاسم يبدأ من محاولة القائم بالتسجيل بيع نطاق الاسم ولو الى مالك العلامة المادية
، دون حاجة لاثبات أن القائم بالتسجيل قد قام باستخدام نطاق الاسم على منتج او خدمة. كما تطورت نظرة القضاء المقارن الى تفسير الاستخدام بالنحو السالف لكي يشمل أيضا الاستيلاء على نطاق اسم نسخا من علامة مملوكة للغير. فاستخدام نطاق اسم بما يؤدي الى منع مستخدمي الانترنت من الوصول الى موقع المدعي او بما يؤدي الى الاستمرار في البحث عن المدعي يعد سندا كافيا لقيام الاستخدام من قبل القرصان وهذا أمر له علاقة بالسلع والخدمات. 


3  - يؤسس النظام القانوني لنطاق الاسماء في القانون المقارن على التشريع أساسا في الوقت الذي يتم فيه اعتماد وثائق من مؤسسات أخرى للتنظيم. ففي دولة مثل الولايات المتحدة الامريكية مثلا يحكم نظام نطاق الاسماء ما يلي:

· قانون مكافحة العدوان على نطاق الاسماء، قانون فيدرالي صادر في 29 نوفمبر 1999. وقنن في قانون العلامات التجارية
. وهو القانون الذي يتناول استخدام او تسجيل نطاق الاسماء والعلاقة بين ذلك وحسن النية وسوءها في هذا الشأن
. وفكرة هذا القانون مستمدة تخصيصا على تعميم من قانون العلامات التجارية الفيدرالي The Lanham Act.
·  قرار الايكان بشأن سياسة المنازعة في نطاق الاسماء UDRP  الذي صدر في 24 أكتوبر 1999. والمطبق منذ 1 يناير 2000. والذي يتناول بالتنظيم المستوى العالي لنطاق الاسماء مثل com  و org ..الخ
.
ووفقا لقانون مكافحة العدوان على نطاق الاسماء ACPA المشار اليه، فإنه يمكن لحائز نطاق الاسم رفع دعواه الى القضاء مستهدفا التوصل الى اعادة حيازته- دون غيره- له او منع الغير من استخدامه
. وكذلك الحصول على التعويضات الملائمة اذا وجد مبررا لها في هذا الشأن. ويتطلب القانون المذكور ضرورة توافر سوء نية Bad Faith لدى مرتب العدوان Cybersquatter، ولكي يمكن التوصل الى سوء النية هنا فإن التشريع المذكور يقرر أنه يجب على محكمة الموضوع مراعاة ما يلي من عناصر كحد أدنى:
· فيما اذا كان لدى الذي ارتكب تسجيل العلامة أية حقوق ملكية علامة تجارية على الاسم.

· فيما اذا كان لدى مرتكب التسجيل أية حقوق لبيانات اسمية على الاسم.
· فيما اذا كان مرتكب التسجيل مستندا الى قاعدة الشفافية Faire Use او حسن نية Bona Fide غير تجارية على نطاق الاسم.
· فيما اذا كان لدى مرتكب التسجيل النية لصرف المستهلكين عن موقع حائز العلامة التجارية بقصد الحصول على مكسب مالي او التقليل من أهمية العلامة التجارية وخلق اضطراب وارباك حول موقع الانترنت. 
· فيما اذا كان مرتكب التسجيل قد قام بعرض او تحويل او بيع او تخلى عن نطاق الاسم دون أن يقوم باستخدامه او كانت لديه النية في استخدام نطاق الاسم او فيما اذا كان قد قام بسلوك ينبيء عن ذلك كله. 
· فيما لو كان الشخص قد قدم معلومات مزيفة او مضللة للجهة للقائمة بالتسجيل. 
وفي حالة عدم التوصل الى مرتكب العدوان او لم يكن له محل اقامة ثابت في الولايات المتحدة الامريكية فإنه يجوز للمحكمة أن تصدر حكمها بعودة الحيازة الى مالكها ولو لم يكن حاضرا الجلسات. ومثل هذا الامر يستند الى قاعدة تقليدية مضمونها تواصل القضاء مع موضوع الدعوى دون حاجة لحضور المدعى عليه in rem Jurisdiction . 
واما فيما يتعلق بتطبيق قرار الايكان بشأن سياسة المنازعة في نطاق الاسماء UDRP فإنه يجوز للايكان القيام بذات الدور، وفي هذه الحالة لن يطلق على المعتدي على العلامة المسجلة عبارة Cybersquatter وانما عبارة المستجيب The Respondent كونه يتولى الرد على استفسار الايكان عندما تبدأ منازعة الغير حول العلامة التجارية/ نطاق الاسم. وذلك بأن يقوم بالرد على مراسلة الايكان له حول هذا الامر خلال أسابيع محددة دون أهمية لما اذا كان مقيما في دائرة المدعي ام لم يكن كذلك. ووفقا لسياسة المنازعة في نطاق الاسماء UDRP المذكورة فإنه يؤخذ في الاعتبار أيضا فيما اذا كان المعتدي سيء النية من عدمه، وقضاء الايكان هنا ليس سوى قضاء تحكيم، ويلزم أن يستند في حكمه الى العناصر التالية/ المشابهة بوجه او آخر لما هو مقرر في تشريع ACPA الفيدرالي الامريكي وهذه العناصر هي:
· الظروف التي تشير الى أن القائم بالتسجيل يستهدف من تسجيل نطاق الاسم بيعه او تأجيره او عرضه بمقابل على الحائز الحقيقي للعلامة التجارية او لمنافس له.
· أن يقوم طالب التسجيل بتسجيل العلامة بقصد منع حائز العلامة التجارية من القيام بذلك.
· أن يكون القصد من تسجيل نطاق الاسم هو القيام بتعطيل أعمال منافس ما.
· أنه باستخدام نطاق الاسم فإن مرتكب التسجيل قد تعمد جذب مستخدمي الانترنت لموقع ويب بقصد المكسب التجاري، وذلك باعداد موقع شبيه وبما يؤدي الى التضارب مع اعمال حائز علامة تجارية معينة، سواء كانت هذه أعمال الحائز الشرعي للعلامة مصدرا او رعاية او فرع او قيما على الموقع عبر الانترنت. 
أن نطاق الاسم حتى الآن من العلامات التجارية المعتمدة، لذلك فإن المنطق الطبيعي للامور أنه يدخل في اطار التنظيم القانوني لموضوعات الملكية الفكرية، فنظام العلامات التجارية هو جزء لا يتجزأ من نظام الملكية الفكرية العالمي. ومع ذلك فإن هناك أمور يجب أخذها في الاعتبار اذا تأملنا موضوع نطاق الاسم:
· أن نطاق الاسم هو علامة رقمية في الاساس وليس لها وجود خارج الاطار الرقمي حتى ولو لوحظ امكانية استخدام الوساءل المادية في عرضه، حيث يتم حجز هذا النطاق وتسجيله عبر الانترنت ومن ثم يتم تخزينه أصالة في خوادم ومضيفات رقمية. 
· أن القانون المقارن من هذه الزاوية لا يطبق معايير الملكية الفكرية وفق ما هو متعارف عليها في حماية نطاق الاسم، خاصة بعض ظهور القرصنة عبر الانترنت Cyberpiracy
، حيث أعترف القانون المقارن بوجود عدوان تقني –وهي منطقة خطرة في البحث العلمي لحداثتها ومن حيث لزوم عدم اطلاق أحكام حولها تستند الى القياس او التصور- وعدوان على الفكر، فالملكية الفكرية هي نشاط بحثي علمي يحاول سدنة فقه القانون احداث مؤائمة بين التقليد والجديد فيه. وأما حماية نطاق الاسم مجملة في تشريعات خاصة مثلما هو الحال في القانون الامريكي The Cybersquatting Act (قانون مكافحة قرصنة نطاق الاسماء) الصادر عام 1999
. هذا التخصيص أدعى الى تطوير مجال البحث الاكاديمي في تفسير عبارة قرصنة الملكية الفكرية. 
· لا يتم تطبيق معايير المنافسة غير المشروعة والتشابهه في اطار العدوان على نطاق الاسم
. 
· أن الاجراءات القضائية للدفاع عن نطاق الاسم يمكن أن تتخذ في الاطار الوطني وفق التشريعات المحلية كما يمكن أن تتخذ على المستوى الدولي (مثلا محكمة الوايبو/ المنظمة العالمية للملكية الفكرية). ومع ذلك فإن مسألة التضارب بين الاتجاهين لم يتم حسمها تماما. إذ لا زال مبدأ  First Come… First Serve  ينطبق هنا، ومع ذلك أختلفت الرؤية في هذا المبدأ من حيث الاطلاق والنسبية. 
· أن الحلول التشريعية المذكورة أنفا لم تتول وضع تصور عام لفكرة نظام قانوني لادارة الانترنت. فما هو موجود من تشريعات في المرحلة المعاصرة هو أمر مرحلي بالضرورة، ويجب على الدول السير في عملية تدريب الكوادر لتولي مهام ادارة الانترنت ونظامها القانوني والا فقدت مصداقيتها المستقبلية، ومثل هذا الامر قد يؤدي الى تداخل الاختصاص القضائي الاجنبي في مسألة السيادة الوطنية وبالتالي تحلل النظم القضائية لمصلحة نظم أخرى سواء كانت دولية ام اقليمية...الخ. 
ادارة الانترنت

Internet Governance
- المقصود من عبارة ادارة الانترنت

يبدو أن عدوى عدم الوصول الى تفسير لعبارة Internet Governance في اللغة الانجليزية قد وصل الى اللغة العربية أيضا. إذ ليس هناك اتفاق عام في اللغة العربية أيضا  حول المدلول الصحيح لعبارة Governance حسبما هي معرفة في القاموس الانجليزي والعربي وربما كافة القواميس الخاصة باللغات الحية (والميتة أيضا). ففي قاموس Webster تعني ممارسة السلطة Exercise of authority والتحكم Control كما أن ذات القاموس يعطي مدلولا آخرا لهذه العبارة باعتبارها منهج او نظام حكومي او اداري. وهذا التفسير الذي ورد في القاموس ليس مرادفا دقيقا لتلك العبارة أيضا. والسبب كما يعتقد شراح هذا المصطلح هو الحداثة والجدة التي عليها هذا المصطلح، فليس هناك من دلالة على الاطلاق تسمح بارتباط مصطلح Governance بأي تفسير حكومي له. ففي التقرير المبدئي لفريق العمل حول ادارة الانترنت الصادر بتاريخ 21 فبراير 2005 انتهى التقرير الى تأكيد حقيقة أن مصطلح Governance يعني أكثر مما يعنيه مصطلح الانشطة الحكومية Government Activities 
.
ويفضل بعض الفقه العربي طرح كلمة او مصطلح "حوكمة وحاكمية" كمقابل عربي للمصطلح الانجليزي المذكور دون أن يعطي تعريفا أكاديميا لمعنى عبارة حوكمة هنا. ونفضل الاستناد في هذا التقرير الى المتداول حتى الان وهي عبارة ادارة الانترنت كمقابل (علماني او درامي) لكلمة Governance هنا الى أن ينبري فقهاء الترجمة العرب للتعرض لموضوع مصطلحات قانون الانترنت عموما والمصطلحات المثارة في الدراسات العلمية لتكنولوجيا المعلومات على وجه التخصيص. 
ورغم اعلان البعض بأن حرب ادارة نطاق الاسماء والانترنت قد بدأت، فإنه عندنا ان هذا الامر ليس بالازمة في الحقيقة ولا يحتاج الى حروب او خلافات...الخ، والسبب في ذلك هو العودة الى نقطة تأثير الانترنت منذ بداياتها الاولى، فقد تأثر بالانترنت النظام السياسي في مختلف الدول وكذلك نظمها القانونية والاقتصادية والاجتماعية...الخ. ومن ثم يبدو طبيعيا أن يكون هناك تجديد يطغى على المفاهيم بما في ذلك امتياز تمتع منطق ادارتها بانفرادية جعلت من تفسير هيكلة حوكمتها محلا للتجديد المستمر بغرض الوصول الى الافضل. وربما تكون الانترنت سببا جوهريا أيضا في رصد معايير النقد للمنطق التقليدي في التفسير وصولا الى أفضلية او تمايز جديد للمجتمع الانساني ككل. فطبيعة الانترنت جعلت الصيغة المثالية للمجتمع المعلوماتي مثلا تتفوق عن المنطق الواقعي في المعاملات. والذي حدث تحديدا في هذا الاطار هو أن موروث الثقافة الانسانية عجز عن حمل أمانة تفسير نظام الانترنت، فأضحى الامر كمن يحاول نقل الخلافات التقليدية في التفسير الى موضوع جديد كل الجدة هو الحوسبة والرقمية (المجتمع المعلوماتي) ليس هناك من رابط يربطه بالعالم المادي سوى.... الحاسوب والشبكات. 
لذلك يطغى الشكل النسبي على عبارة ادارة الانترنت بحيث يمكن أن تشمل أكثر من معنى- وبما يعني في النهاية أن هناك مدلول عام لهذه العبارة بدأ يبرز في الافق
. على أن يستند هذا التعريف الموسع الى التمييز بين فكرة الادارة الدولية International Governance والادارة العالمية Global Governance هنا، وأية محاولة لتعريف ادارة الانترنت يجب أن تأخذ في الاعتبار هذا التمييز بحسب وجهة نظر بعض الباحثين وأعضاء في فريق تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات التابع للامم المتحدة
. 

إذ وفقا لهذه الرؤية فإن عبارة ادارة الانترنت تستجيب لمنطق التعريف المرتبط بمن يملك اتخاذ القرار في هيئة وضع الحلول لمشكلات قد تنجم هنا لأي سبب من الاسباب. وبالتالي يجب أن يكون هناك تفويض في اتخاذ القرار وأن يكون لهذا التفويض سندا ما يأخذ طابع المشروعية بالضرورة. والمشروعية هنا تشير الى السياسة الواجبة الاتباع لكي يمكن بناء عليها اتخاذ القرار. وكل من القرار والمشروعية هنا يحتاجان الى التطبيق بحيث يجب أن يتوافر تطبيق او تنفيذ القرار معهما والا فقدت ادارة الانترنت عنصرا هاما من عناصر وجودها
. 
ورغم عدم الدقة المتوافرة حاليا في التوصل الى تفسير لعبارة ادارة الانترنت كما تم طرحها هنا فإن موضوعها كان محلا لجدل كبير اتخذ مجراه في اطار القمة العالمية للمجتمع المعلوماتي في جنيف ديسمبر 2003. فقد اتفق– وفق اعلان المباديء وخطة العمل- أن يقوم السيد الامين العام للامم المتحدة بتشكيل فريق عمل معني بادارة الانترنت وكان من مهام هذا الفريق (صياغة تعريف عملي لادارة الانترنت) وفي منتصف يونيو 2005 قدم الفريق المذكور تقريره الى الامين العام حول هذا الامر متضمنا التعريف التالي " يقصد بإدارة الإنترنت قيام الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، كل حسب دوره، بوضع وتطبيق مبادئ ومعايير وقواعد وإجراءات لصنع القرار وبرامج مشتركة تشكل مسار تطور الإنترنت واستخدامه"
. ووفقا لهذا التعريف فقد تم حصر مؤسسة ICANN في اطار نطاق الاسماء وبالتالي لا تهمين على ادارة الانترنت وانما أشرك التقرير الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في هذا الاطار وبما يعني بقاء الحال على ما هو عليه. 
- قمة جنيف (ديسمبر 2003) وقمة تونس (نوفمبر 2005).
تبدأ مسألة ادارة الانترنت من نقطة ملكية الانترنت... فلا أحد يملك الانترنت! وهذا المفهوم هو السائد كما قرر ذلك Paul Baran مكتشف الانترنت في الفترة من العام 1960 وحتى 1964
 وحتى انعقاد القمة العالمية للمجتمع المعلوماتي/ جنيف ديسمبر 2003 عندما طالبت حكومات الدول الامين العام للامم المتحدة بضرورة البحث في مسألة ادارة الانترنت بدءا من (صياغة تعريف لهذه العبارة) كنقطة انطلاق للبحث في غير ذلك من الموضوعات. فمسائل مثل ICANN ونظام نطاق الاسماء DNS وبصفة خاصة نطاق الاسماء المتعلق بالدول ccTLD Names ونظام الخادم الجذري او الاساسي Root Server System
 ونظام اللغة المستخدم في نطاق الاسماء...الخ كانت كلها مسائل شائكة في قمة جنيف امام الجميع
. وعندما صدر كل من اعلان المباديء وخطة العمل عن قمة جنيف
 تضمن كل منهما مسألة الاقرار بحاجة الانترنت الى ادارة:

فقد جاء في اعلان المباديء (البند 48- وقد تطورت الانترنت لتصبح مرفقا عالميا متاحا للعامة وينبغي أن تشكل ادارتها قضية مركزية في جدول أعمال مجتمع المعلومات. وينبغي أن تكون الادارة الدولية للانترنت متعددة الاطراف وشفافة وديمقراطية، وبمشاركة كاملة من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية. ويجب أن تكفل توزيعا منصفا للموارد وأن تيسر النفاذ امام الجميع وان تكفل تشغيلا مستقرا وآمنا للانترنت مع اعتبار تعدد اللغات). كما جاء في (البند 49 – تنطوي ادارة الانترنت على قضايا تقنية وقضايا تتعلق بالسياسات العامة على حد سواء، وينبغي أن يشترك فيها جميع اصحاب المصلحة والمنظمات الدولية الحكومية والمنظمات الدولية ذات الصلة. ومن المسلم به في هذا الصدد أن:


أ ) السلطة السياسية على قضايا السياسات العامة المتصلة بالانترنت تعتبر حقا سياديا للدول.، إذ تملك حقوقا ومسؤوليات بشأن قضايا السياسات العامة الدولية المتصلة بالانترنت.


ب ) القطاع الخاص ظل يؤدي دورا هاما في تطوير الانترنت في المجالين التقني والاقتصادي، وينبغي أن يواصل القيام بهذا الدور.


ج ) المجتمع المدني قام أيضا بدور هام في المسائل المتعلقة بالانترنت وبخاصة على صعيد المجتمع المحلي وينبغي له أن يواصل القيام بهذا الدور. 


د ) المنظمات الدولية الحكومية قامت بدور في تيسير تنسيق قضايا السياسات العامة المتصلة بالانترنت وينبغي أن تواصل القيام بهذا الدور.


هـ) المنظمات الدولية قامت أيضا بدور هام في تطوير المعايير التقنية المتصلة بالانترنت والسياسات ذات الصلة، وينبغي أن تواصل القيام بهذا الدور.). كما جاء أيضا في (البند 50- ينبغي معالجة القضايا المتعلقة بادراة الانترنت على الصعيد الدولي بطريقة منسقة. إننا نطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن ينشيء فريق عمل معنيا بادارة الانترنت في عملية مفتوحة وجامعة تكفل ايجاد آلية للمشاركة الكاملة والنشطة من جانب الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من البلدان المتقدمة والنامية على حد  سواء، وتشمل المنظمات والمحافل الدولية الحكومية والدولية، لكي يقوم بدراسة ادارة الانترنت وتقديم اقتراحات بشأن ما يلزم اتخاذه من اجراءات تتعلق بهذا الموضوع بحلول عام 2005.).
ولقد جاء في خطة العمل الصادرة عن قمة جنيف ما يلي (جيم .6
البيئة التمكينية:
.13
لتعظيم المنافع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لمجتمع المعلومات، يتعين على الحكومات أن تنشئ بيئة قانونية وتنظيمية وسياسية جديرة بالثقة وتتصف بالشفافية وعدم التمييز. وتشمل الإجراءات ما يلي:
أ  )
ينبغي للحكومات أن تعمل على قيام إطار سياسي وقانوني وتنظيمي يعزز مجتمع المعلومات ويتسم بالشفافية ويتيح المجال للمنافسة ومن الممكن التنبؤ به، يوفر حوافز مناسبة للاستثمار والتنمية المجتمعية في مجتمع المعلومات.
ب )
ونطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن ينشئ فريق عمل معنياً بإدارة الإنترنت، في عملية مفتوحة وجامعة تضمن وجود آلية من أجل المشاركة الكاملة والنشطة من جانب الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من البلدان النامية والمتقدمة ومشاركة المنظمات والمحافل الحكومية المشتركة والدولية ليقوم ببحث موضوع إدارة الإنترنت وتقديم مقترحات لاتخاذ ما يلزم بشأنه في موعد لا يتجاوز عام 2005. وينبغي أن يقوم هذا الفريق، على وجه الخصوص، بما يلي:

‘1’
صياغة تعريف عملي لإدارة الإنترنت؛

‘2’
تعيين قضايا السياسة العامة التي تتصل بإدارة الإنترنت؛

‘3’
صياغة فهم مشترك للأدوار والمسؤوليات التي تضطلع بها الحكومات والمنظمات الحكومية المشتركة والدولية القائمة وغيرها من المحافل، وكذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني من البلدان النامية والمتقدمة.

‘4’
إعداد تقرير عن نتائج هذا النشاط لعرضه على المرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات في تونس في عام 2005 للنظر فيه واتخاذ ما يلزم بشأنه.

ج )
تدعى الحكومات إلى القيام بما يلي:
‘1’
تسهيل إنشاء مراكز وطنية وإقليمية لتبادل الإنترنت؛

‘2’
إدارة أسماء ميادين المستوى الأعلى للرمز القطري (ccTLD) لبلدانها أو الإشراف عليها، حسب الاقتضاء؛

‘3’
تعزيز الوعي بالإنترنت.
د )
تشجيع إقامة مخدمات رئيسية إقليمية، بالتعاون مع أصحاب المصلحة، واستعمال عناوين ميادين مدوّلة من أجل التغلب على العوائق أمام النفاذ.

ﻫ )
ينبغي للحكومات أن تواصل تحديث قوانينها المحلية الخاصة بحماية المستهلك بحيث تستجيب للمتطلبات الجديدة لمجتمع المعلومات.

و )
تشجيع المشاركة الفعّالة من جانب البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحوّل في المحافل الدولية المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخلق فرص لتبادل الخبرات.
ز )
ينبغي أن تقوم الحكومات بوضع استراتيجيات وطنية، تشمل استراتيجيات الحكومة الإلكترونية، لزيادة الشفافية والكفاءة والديمقراطية في الإدارة العامة.
ح )
وضع إطار يكفل أمن تخزين وأرشفة الوثائق وغيرها من سجلات المعلومات الإلكترونية.
ط )
ينبغي أن تعمل الحكومات وأن يعمل أصحاب المصلحة بنشاط على تعزيز تعليم المستعملين وزيادة وعيهم بشأن الخصوصية على الخط ووسائل حمايتها.
ي )
دعوة أصحاب المصلحة إلى ضمان أن تكون الممارسات المصممة لتسهيل التجارة الإلكترونية مصممة بالشكل الذي يسمح أيضاً للمستهلكين بحرية الاختيار بين استعمال الاتصالات الإلكترونية أو عدم استعمالها.
ك )
تشجيع الأعمال الجارية في مجال الأنظمة الفعالة لتسوية المنازعات، وخصوصاً الحلول البديلة، التي يمكنها أن تساعد في تسوية المنازعات.
ل )
ينبغي للحكومات، بالتعاون مع أصحاب المصلحة، أن تعمل على وضع سياسات تشجع على تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز أصحاب المشاريع، وتعزيز الابتكار والاستثمار مع الاهتمام الخاص بمشاركة المرأة.
م )
إدراكاً للإمكانات الاقتصادية التي يمكن أن تحققها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ينبغي مساعدة هذه المشاريع في زيادة قدراتها التنافسية من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتيسير حصول هذه المشاريع على رؤوس الأموال اللازمة وتعزيز قدرتها على المشاركة في المشاريع المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ن)
ينبغي أن تتصرف الحكومات كمستعمل نموذجي وأن تكون من أوائل معتنقي التجارة الإلكترونية حسب مستويات تنميتها الاقتصادية والاجتماعية.
س)
ينبغي للحكومات، بالتعاون مع أصحاب المصلحة الآخرين، أن تسعى إلى زيادة الوعي بأهمية المعايير الدولية للتشغيل البيني لأغراض التجارة الإلكترونية على الصعيد العالمي.
ع )
ينبغي للحكومات، بالتعاون مع أصحاب المصلحة الآخرين، أن تعزز تنمية واستعمال المعايير المفتوحة اللا تمييزية الصالحة للتشغيل البيني والقائمة على أساس الطلب.
ف)
يقوم الاتحاد الدولي للاتصالات، وفقاً لصلاحياته التعاهدية، بتنسيق نطاقات التردد وتوزيعها، بما يسهل النفاذ في كل مكان بأسعار معقولة.

ص)
ينبغي اتخاذ خطوات إضافية في الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الإقليمية الأخرى لضمان الاستعمال الرشيد والفعّال والاقتصادي لطيف الترددات الراديوية ونفاذ جميع البلدان إليه نفاذاً منصفاً، استناداً إلى الاتفاقات الدولية ذات الصلة.)

وبالفعل انعقد في جنيف في نوفمبر عام 2004 أول اجتماع لفريق العمل المعني بادارة الانترنت WGIG ، وانعقد الثاني في فبراير 2005 وكانت مهمته وضع تقرير حول ادارة الانترنت لكي يعرض على القمة العالمية الثانية للمجتمع المعلوماتي المقرر انعقادها في تونس نوفمبر 2005 . ولقد حضر هذا الاجتماع فئات العمل الحكومي والخاص والمجتمع المدني. وفي منتصف يونيو 2005 صدر تقرير WGIG.
والحقيقة هناك العديد من الأسئلة حول اجتماعات جنيف هذه، وهي أسئلة أخذت الطابع المعياري الشخصي والموضوعي، فمن حيث المعيار الشخصي: حقيقة أن مثل موضوع ادارة الانترنت يعد من الموضوعات التي يجب أن تحظى باهتمام المجتمع الدولي، حتى في ظل وجود بعض التصورات التي ترى في الامم المتحدة كمنظمة دولية في حاجة لأن يختزلها التنشيط منذ فترة طويلة. واذا كانت الدعوة القائمة في قمة جنيف 2003 تحظى بتأييد دولي مثير حول أهمية أن تكون ادارة الانترنت في يد منظمة الامم المتحدة فإن السؤال الأكثر اثارة هنا ويبحث عن استجابة له بقدر ما يبحث عن اجابة متكاملة هو (لماذا الامم المتحدة تحديدا؟).
لا تفوتنا الفرصة هنا للبحث في هذه النقطة، وتاريخيا كان مثار الجدل حول هذه النقطة تحديدا سؤالا قام بتوجيهه صحفي أمريكي هو Declan McCullagh عام 1997 مضمونه (ماذا يحدث اذا صدمت عربة مشروبات الدكتور John Postel  وأودت بحياته؟). كان هذا أصدق تعبير عن مدى تفاعلية نظام ادارة نطاق الاسماء/ الانترنت الحقيقي حتى العام 1997 ! فقد اكتشف الجميع – ربما مصادفة- أن كل النظام المعمول به هو نظام يرتكز على فكر فرد واحد هو الدكتور Postel! ولقد جعل هذا الامر محرر أحد الصحف الالكترونية هو James Mathewson يقول في افتتاحية يوم 2 يناير 2001 (We miss you, John!)
. وفي 24 يونيو 2003 ذهب جمع من الباحثين والعلماء الى مقر مكتب الدكتور Postel لكي يحتفلوا بالعيد العشرين لظهور نظام نطاق الاسماء DNS كتعبير عن الاستمرارية فيه
. ولقد اجمع الكثير من الكتاب على أن فكرة الايكان هي من وضع الدكتور Postel نفسه حين داهمه المرض الذي قضى به في أثناء عملية في  القلب يوم 16 اكتوبر 1998. فالرجل كان يدرك أن النهاية أتية مقتنعا بضرورة وضع فكرة مؤسسة تتولى اعمال ما انتهى اليه تفكيره في موضوع نطاق الاسماء وادارة الانترنت. على أن الامر الأكثر حيرة هنا أن هناك شبه اجماع خلافي حول فهم فكر الدكتور Postel خاصة وأن النقد يطال ICANN في اشارة الى النواح الشخصية والعضوية معا. 
ومن الناحية الموضوعية فإن مسألة ادارة الانترنت من الموضوعات الغامضة حتى الآن، ولقد اعترف اعلان المباديء بأن فريق العمل ملزم بتحديد تعريف لمصطلح ادارة الانترنت، . فما جاء في خطة العمل في البند 13/1 يبرر ما نقول به في هذا المقال، حيث أن فريق العمل المذكور مطالب بـ... (صياغة تعريف عملي لادارة الانترنت). ورغم اجتماعات WGIG فإنه لم يتم التوصل سوى الى تكرار للصيغ المتعارف عليها حول مدلول ادارة الانترنت. 
أن الحاجة ماسة في قمة تونس أن يكون هناك مقدمات لموضوع ادارة الانترنت، وبحيث تؤخذ في الاعتبار التطورات المتسارعة للتقنية حين محاولة تقرير أهمية وضع تعريف لادارة الانترنت. وهذه الحاجة الماسة لن يكون لها اجابة –متكاملة- حتى في قمة تونس القادمة وانما سوف تحتاج –في رأينا- الى أكثر من قمة. لماذا؟ أن ما هو مقرر فيما يتعلق بالتوصل الى تعريف لادارة الانترنت في قمة تونس هو أن هذه القمة لن تضع سوى اللمسات العامة لتعريف ادارة الانترنت، واما تفصيلات هذا التعريف وما يليه يظل محل عرض الى حين الوصول اليه في مرحلة ما بعد تونس حيث يكون محلا للمناقشات والمفاوضات بهدف التوصل الى اتفاق عام حول هذا الامر. 
واذا كان الصراع حتى الآن يدور بين اتجاهين عامين او كبيرين: الاول مضيق يحصر مفهوم ادارة الانترنت في الامور التقنية فقط في حين ان الاتجاه الثاني الموسع يوسع من تعريف ادارة الانترنت لكي يشمل كافة الامور المتعلقة بها بما في ذلك استخداماتها...الخ. فإن موضوع الانتهاء الى تعريف محدد لها يعد خطوة كبيرة الا أن الخشية هو الخطأ في تحديد هذا التعريف. فسيطرة التعريف التقني او النضيق يؤدي لا محالة الى اتساع الفجوة الرقمية بين الدول في حين ان الخشية من تقرير التعريف الموسع سوف يقود الى تردي اوضاع الانترنت عموما نتيجة لوجود تشريعات وقوانين في أغلب دول العالم تتعارض مع مفهوم الانترنت.
- رؤية ادارة الانترنت (تأملات):

ليس الامر سهلا من الناحية الموضوعية، فالمسألة يكتنفها الكثير من التساؤلات في الحقيقة، فتأثير موضوع ادارة الانترنت يمتد الى أبعد من مجرد ادارة نطاق الاسماء. ولكي يكون لدينا ايحاء مستنير عن المسألة فإنه يمكن عرض المسألة في شكل المثال التالي:
دولة ما تسعى للحصول على نطاق الاسم العالي الخاص بها، فهي تحتاج اولا الى أن يتوافر لها الشروط التي تقررها الـ ICANN بناء على توجيهات وزارة التجارة الامريكية. فاذا توافرت الشروط لدى هذه الدولة فإن ذلك لا يعني سيطرتها على الخادم الجذري الخاص بنطاق الاسم هذا. كذلك هناك العديد من نطاقات الاسماء الاخرى التي تتحكم في تسويقها منظمات تجارية ليس للـ ICANN منعها من القيام بذلك. وهناك مساحة من المنافسة تسمح أيضا بتداول نطاق اسم اقليمي يخص دولة ما للقطاع الخاص اذا لم تقم الدولة باتخاذ خطوات حجز نطاق الاسم الاقليمي هذا. فمن الواضح أن نطاق الاسم الاقليمي ccTLD تتحكم فيه وزارة التجارة الامريكية لاسباب تاريخية وتقنية تطورت لكي تتخذ الطابع التنافسي وفق مفاهيم سوف العرض والطلب. 
يبدو أن المثال السالف تتداخل فيه تحديات تاريخية وتقنية وقانونية، وهنا نحن امام معضلة كبيرة.
فالتحدي التاريخي مؤشر على المصداقية العلمية حقا ولكنه ليس وسيلة للسيطرة خاصة امام ظاهرة مثل الانترنت، حيث أنه من مصلحة الولايات المتحدة صاحبة الحق التاريخي في الانترنت في انتشارها عالميا.
واما التحدي التقني
، فليس هناك ضمانة أكاديمية تؤكد حقيقة أن الباعث الابتكاري في مجال تقنية المعلومات كان السبب فيه النظام الحكومي وان كان هناك تأكيد بأن النظام الحكومي الامريكي يسمح (بل ويتميز) بالتطور الحادث في تقنية المعلومات عموما. او بمعنى آخر هو النظام السياسي والعسكري الذي يتميز باعترافه وثقته في التقنية والعلم. فالتحدي التقني المعاصر في اطار نظم الاتصالات والمعلومات هو تحد يقوده القطاع الفردي والخاص والاهلي وليس الحكومي. فالدور الحكومي للولايات المتحدة دور يتفاعل ايجابا مع التطورات العلمية بدون شك. 

وعلى المستوى القانوني ليس هناك اجماع عام حول النظام القانوني للانترنت سوى ضمانة تأكيد بروز فجر التنظيم القانوني للانترنت كمدرسة جديدة من مدارس القانون لا تزال في طور التكوين. وربما في اطار الفكر القانوني فإن مساهمات العديد من المنظمات الاهلية والمؤسسات الاكاديمية تحسب على بلورة نشأة التنظيم القانوني للانترنت في شكل تهيئة المناخ الاستشاري لمصلحة المشرع المقارن والدولي ليس الا. فالامر فيما يبدو يساهم في تكوين الطبيعة البنيوية والهيكلية من حيث حماية المواطنة والحقوق وتكوين قاعدة الالتزامات مدنية أيضا. على ان الهيكلة المذكورة لم تنته بعد الى التبلور في الاطار الدولي لكي تكون معينا أكاديميا وعلميا في هذا الشأن، فكافة المؤتمرات التي انعقدت كانت المساهمة فيها فردية فيما خلا محاولة الاتحاد الاوروبي لبناء قاعدة دولية الذي انتهت نتائجه في بودابست بصدور اتفاقية مكافحة الجريمة الافتراضية Cybercrime Convention عام 2001 –والتي دخلت حيز النفاذ في 1 يوليو 2004 - متخذة طابع التوصيات أكثر من الخطاب المباشر. وذلك مع حساب تشكيلة المؤتمر الختامي الذي انحصر في دول الاتحاد الاوروبي فقط مضافا اليها أربعة دول من المجتمع الدولي وهي الولايات المتحدة بالطبع واليابان وجنوب افريقيا وكندا. بل حتى اعلان المباديء وخطة العمل في جنيف ديسمبر 2003 أخذا في الاعتبار الاعتراف تاركا قدر من الحرية للفكر القانوني لطرح رويته هنا. 
كانت مشكلة التمثيل Representation في الايكان ومدى مشروعية اتخاذ القرار فيها سبيلا الى الاعتراف بوجود مشكلة وضع نظام ديمقراطي معلوم لهيكلة قانونية لنظام نطاق الاسماء DNS  يعترف به الجميع، فقد كان واضحا أن ICANN لن تنال اجماعا كاملا في هذا الاطار. ومثل هذا الامر قاد الفقه والتقنيين الى البحث في موضوع الاصالة التي عليها المجتمع المعلوماتي وفيما اذا كانت هذه الاصالة هي أنه مجتمع مفتوح ام أنه مجتمع مغلق وأن تقرير الانفتاح فيه بيد هذه المؤسسة. ولقد كان ذلك دافعا للباحثين في تقرير صعوبة تحديد الجهة التي تتخذ القرار في ICANN وكذلك الدور الاستشاري للجان فيه، ولقد انبثق عن ذلك مشكلة المعيارية في تحديد القرار والمرجعية في نقضه وفيما اذا كان القضاء يختص بذلك ام أن هناك جهات أخرى يمكنها ذلك. فبدا الامر أن قرارات الايكان ليس لديها مرجعية دستورية او نظامية عليا تكون سندا لها في اصدار قراراتها. وفي النهاية فإن حالة اللا معيارية التي عليها الباحثين في فهم هذه المؤسسة قاد في الحقيقة الى اعتبارها مؤسسة تم هيكلتها من مزيج مما هو موجود من مؤسسات، فهي أولا مؤسسة Corporation تتخذ من القطاع الخاص معيارا لطريقة عملها، في الوقت الذي يمكن القول بأنها ذات طابع حكومي ثم أنها باعتبارها المؤسسة الوحيدة التي تتحكم في ادارة نطاق الاسماء حتى الان ينظر اليها البعض على أنها مقياس حقيقي يجب التعامل معه خضوعا وليس ندية....الخ.
أن خاتمة هذا البحث تجعلنا بالتأكيد ننتهي الى تصور عام حول دور ICANN ولكنه لن يطرح الصورة النهائية التي سوف تكون عليها هيكلة ICANN، فلا أحد يدعي معرفته بالصورة النهائية المذكورة، فالتشكيلة الداخلية لهذه المؤسسة في يد جهازها التنفيذي. والامر هنا يبدو كمن شرع في بناء مبنى دون أن يكون هناك مجسم او تصوير هندسي لهذا المبنى، فكيف هو شكله العام وكيف يكون مظهره الخارجي وتكوينه الداخلي... لسنا نعلم؟ وفيما يبدو أن الاتجاه الذي ينادي بالانتظار الى حين الانتهاء من أعمال تشييد هذا المبنى هو المسيطر في المرحلة الحالية، وما عدا ذلك فإنه لا توجد أية ضمانات حول جودة هذا المبنى!
مراجع للقراءة وتوسيع المدارك:

1 - John G. Palfrey, Jr.- The End of the Experiment:  How ICANN's Foray into Global Internet Democracy Failed - Harvard Law School, Public Law Research Paper Series Research Paper No. 93-  The Berkman Center for Internet & Society, Research Publication No. 2004-02 - This paper can be downloaded without charge from the Social Science Research Network Electronic Paper Collection at: http://ssrn.com/abstract=487644 ,  The Berkman Center for Internet & Society Research Publication Series: http://cyber.law.harvard.edu/publications 
2 – د. عمر بن يونس- المجتمع المعلوماتي والحكومة الالكترونية/ مدخل الى العالم الافتراضي وقانونه- الطبعة الثانية- دار النهضة العربية القاهرة 2004. 
غير ذلك المراجع يجدها القاريء في مكانها من البحث. 
©
الملاحق



تقرير الفريق العامل المعني بإدارة الإنترنت



شاتو دي بوسي



حزيران/يونيه 2005

المحتويات
	
	
	
	الصفحة

	
أولا -
مقدمة

	2

	
ثانيا -
تعريف عملي لإدارة الإنترنت

	3

	
ثالثا -
تحديد قضايا السياسات العامة المتصلة بإدارة الإنترنت وتقييم مدى كفاية ترتيبات الإدارة القائمة

	4

	
رابعا -
صياغة فهم مشترك لأدوار جميع أصحاب المصلحة في البلدان النامية والمتقدمة على السواء ومسؤولياتهم

	9

	
خامسا -
”اقتراحات بشأن ما يلزم اتخاذه من إجراءات“

	12

	

ألف
-
توصيات متصلة بآليات إدارة الإنترنت

	12

	



1 -
وظيفة المنتدى

	12

	



2 -
السياسة العامة العالمية والإشراف

	14

	



3 -
التنسيق المؤسسي

	19

	



4 -
التنسيق الإقليمي والوطني

	19

	

باء
-
توصيات لمعالجة المسائل المتصلة بالإنترنت

	19

	مرفق
	

	

أعضاء وأمانة الفريق العامل المعني بإدارة الإنترنت

	25

	

مسرد

	30



أولا -
مقدمة

1 -
أعد هذا التقرير الفريق العامل المعني بإدارة الإنترنت (الفريق العامل) الذي أنشأه الأمين العام للأمم المتحدة وفقا للولاية التي خولت إليه خلال المرحلة الأولى لمؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات (مؤتمر القمة)، الذي عقد في جنيف في الفترة من 10 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر 2003. ويتألف الفريق العامل من 40 عضوا من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني يشاركون جميعا بأدوار متساوية وبصفتهم الشخصية. وتولى رئاسة الفريق السيد نيتين ديساي، المستشار الخاص للأمين العام لشؤون مؤتمر القمة. وتوجد قائمة بأسماء أعضاء الفريق في مرفق هذا التقرير.

2 -
ويمكن الاطلاع على تقرير تمهيدي مستقل (فيما يلي ”التقرير التمهيدي“) يورد الكثير من الأعمال التي أنجزت على مدار فترة عمل الفريق العامل. ويعكس التقرير التمهيدي التنوع الكبير في الآراء لدى الفريق ويورد الكثير من تعليقات أصحاب المصلحة، كما يوضح ما إذا كانت الآراء أو الحجج مشتركة بين جميع أعضاء الفريق أو قاصرة على بعضهم. وليس لذلك التقرير مركز تقرير الفريق العامل، ولكن يمكن الاستئناس به كمرجع.

3 -
وقد عقد الفريق العام أربعة اجتماعات في جنيف على النحو التالي: من 23 إلى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2004؛ ومن 14 إلى 18 شباط/فبراير 2005، ومن 14 إلى 17 حزيران/يونيه 2005.

4 -
وقد تحددت ولاية الفريق العامل في مرحلة جنيف لمؤتمر القمة، حيث أقر رؤساء الدول والحكومات بأهمية الإنترنت: وسلموا(
) بأنها عنصر محوري في البنية التحتية لمجتمع المعلومات الناشئ، بينما أقروا بانقسام الرأي حول مدى ملائمة المؤسسات والآليات الحالية لإدارة العمليات ووضع السياسات المتعلقة بالإنترنت على الصعيد العالمي، مما حدا بهم إلى أن يطلبوا إلى الأمين العام إنشاء فريق عامل معني بإدارة الإنترنت تمهيدا لإجراء مفاوضات في المرحلة الثانية لمؤتمر القمة المقرر عقدها في تونس في تشرين الثاني/نوفمبر 2005.

5 -
ويحدد كل من إعلان مبادئ مؤتمر القمة وخطة عمل مؤتمر القمة(
)، اللذين اعتمدا في جنيف، بارامترات من أجل الفريق العامل ويعددان اختصاصاته ويوردان برنامج عمله. وكان من بين المهام المطلوبة من الفريق العامل أن ”يقوم بدراسة إدارة الإنترنت وتقديم اقتراحات بشأن ما يلزم اتخاذه من إجراءات تتعلق بهذا الموضوع بحلول عام 2005“(
) وذلك فيما يتعلق بالمسائل التالية(
):


•
صياغة تعريف عملي لإدارة الإنترنت؛

•
تحديد قضايا السياسة العامة المتصلة بإدارة الإنترنت؛

•
صياغة فهم مشترك للأدوار والمسؤوليات التي تضطلع بها الحكومات والمنظمات الدولية القائمة وغيرها من المحافل، وكذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني في البلدان النامية والمتقدمة.
6 -
وفي المقام الأول، استرشد الفريق العامل في أدائه لمهام عمله بالمبادئ الأساسية التي حددها مؤتمر القمة، ولاسيما المبدأ المتصل بالتشغيل المستقر الآمن للإنترنت الذي اعتبر مبدأ فائق الأهمية. ومن هنا، اتفق الفريق العامل منذ البداية على ضرورة تقييم جميع التوصيات الرامية إلى تحسين ترتيبات الإدارة الحالية تقييما تاما من الناحية العملية من حيث قدرتها على الامتثال لمبادئ مؤتمر القمة.

7 -
ولكي يتسنى فهم المسائل المتعلقة بإدارة الإنترنت، استصوب الفريق استعراض المراحل المختلفة لتطور الإنترنت منذ بدايتها في صورة مشروع بحثي في الستينات حتى تحولت إلى بنية تحتية تجارية واسعة الانتشار تخدم قرابة البليون مستخدم في عام 2004. وكانت هذه الإطلالة التاريخية مفيدة في تحديد مبادئ إرشادية والتعرف على العوامل التي هيئت مسيرة تطور ناجحة للإنترنت أو ساهمت فيها، بما في ذلك طابع الانفتاح والبعد عن المركزية الذي يسم بناءها والتطور التكنولوجي الذي تستند إليه معاييرها الأساسية، وكذلك تنظيم استخدام الأسماء والأرقام.


ثانيا -
تعريف عملي لإدارة الإنترنت

8 -
على الرغم من وجود فهم مشترك للإنترنت، فلم تتأت بعد رؤية مشتركة لإدارتها، مما حدا بمؤتمر القمة أن ينيط بالفريق العامل ولاية لصياغة تعريف عملي لإدارة الإنترنت. وقد تبدت أوجه رأي مختلفة أشد الاختلاف حول نطاق وآليات إدارة الإنترنت على مدار السنوات العشر من عمر تطورها التي تحولت فيها من عمل بحثي ومرفق أكاديمي لتصبح ”مرفقا عالميا متاحة للعامة“(
).

9 -
وقد نظر الفريق العامل أولا في خمسة معايير للتعريف العملي، وهي ضرورة أن يكون وافيا، وقابلا للتعميم، ووصفيا، وموجزا، وذا منحى عملي. ثم عمد الفريق العامل ثانيا إلى تحليل طائفة واسعة من آليات الإدارة المستخدمة لدى القطاع العام والقطاع الخاص والعديد من أصحاب المصلحة في الوقت الراهن بشأن مختلف قضايا الإنترنت ووظائفها. وأخيرا، أجرى الفريق العامل تقييما لعدد من التعاريف البديلة التي اقترحتها أطراف مختلفة في سياق عمله والمناقشات الدولية المتصلة بها.

10 -
وقد وضع الفريق العامل التعريف العملي التالي مراعيا المعايير والتحليلات والمقترحات المذكورة آنفا وكذلك دائرة النقاش الأوسع نطاقا بين الجهات صاحبة المصلحة المشاركة في مؤتمر القمة والفريق العامل ومجتمع الإنترنت بدائرته الأرحب:



يقصد بإدارة الإنترنت قيام الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، كل حسب دوره، بوضع وتطبيق مبادئ ومعايير وقواعد وإجراءات لصنع القرار وبرامج مشتركة تشكل مسار تطور الإنترنت واستخدامه.

11 -
ويؤكد هذا التعريف العملي مفهوم إشراك الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في آليات إدارة الإنترنت. كما يسلم هذا التعريف العملي بأن لكل مجموعة مصالح وأدوار وجوانب مشاركة مختلفة، ومتداخلة أحيانا، في بعض القضايا المحددة في مجال إدارة الإنترنت.

12 -
ومع ذلك، يجب توضيح أن إدارة الإنترنت تشمل ما هو أكثر من تنظيم الأسماء والعناوين على الإنترنت، وهي أمور تعالجها شركة الإنترنت المعنية بالأسماء والأرقام المخصصة: فهي تشمل أيضا قضايا هامة أخرى متصلة بالسياسة العامة، مثل الموارد الحيوية للإنترنت، وأمن وسلامة الإنترنت، والجوانب والمسائل الإنمائية المتصلة باستخدام الإنترنت.


ثالثا -
تحديد قضايا السياسات العامة المتصلة بإدارة الإنترنت وتقييم مدى كفاية ترتيبات الإدارة القائمة

13 -
أولى الفريق العامل قسطا كبيرا من اهتمامه لتحديد قضايا السياسة العامة التي قد تكون متصلة بإدارة الإنترنت وفق ما دعت إليه خطة العمل في الفقرة 13 (ب). واتفق على تبني نهج عام وعدم استبعاد أية قضية قد تكون ذات صلة. وحدد الفريق العامل، بناء على عمله في تقصي الحقائق، أربعة مجالات أساسية للسياسة العامة:


(أ)
المسائل المتصلة بالبنية التحتية وإدارة الموارد الحيوية للإنترنت، ويدخل في ذلك إدارة نظام أسماء النطاقات، وعناوين بروتوكولات الإنترنت، وإدارة نظام الخوادم الجذرية، والمعايير التقنية، والترابط الشبكي التناظري وغير التناظري، والبنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية، بما في ذلك التكنولوجيات المبتكرة والمتضامة، وكذلك التعددية اللغوية. وهذه المسائل ذات الارتباط المباشر بإدارة الإنترنت تندرج في نطاق عمل المنظمات القائمة المسؤولة عنها؛


(ب)
المسائل المتصلة باستخدام الإنترنت، بما في ذلك البريد الإلكتروني التطفلي (سبام)، وتأمين الشبكات، والجرائم الحاسوبية. وبينما ترتبط هذه المسائل ارتباطا مباشرا بإدارة الإنترنت، فإن طبيعة التعاون العالمي المطلوب غير محددة بدقة؛


(ج)
المسائل التي لها صلة بالإنترنت، وإن كان تأثيرها أوسع نطاقا، وهناك منظمات قائمة مسؤولة عنها، مثل حقوق الملكية الفكرية أو التجارة الدولية. وقد بدأ الفريق العامل في فحص النطاق الذي تعالج عليه هذه الأمور تماشيا مع إعلان المبادئ؛


(د)
المسائل المتصلة بالجوانب الإنمائية لإدارة الإنترنت، ولا سيما بناء القدرات في البلدان النامية.

14 -
وبعد ”الفحص“ المتعمق للمسائل المتصلة بهذه المجموعات الأربع، حدد الفريق العامل قضايا السياسة العامة المتصلة بإدارة الإنترنت وأدرجها في التقرير التمهيدي. أما المسائل ذات الأولوية القصوى، بما فيها المسائل والمشاكل ذات الصلة، فمبينة فيما يلي لإطلاع مؤتمر القمة عليها.

15 -
إدارة ملفات ونظام المنطقة الجذرية

تنفرد الحكومة الأمريكية بالسيطرة عليها.


•
لأسباب تاريخية، يقصر النظام القائم على حكومة واحدة الإذن بتعديل ملفات المنطقة الجذرية.

الافتقار إلى علاقات رسمية مع جهات تشغيل المنطقة الجذرية.

•
تؤدي جهات تشغيل المنطقة الجذرية مهامها اليوم دون أن تكون لها علاقة رسمية بأية سلطة.

16 -
تكاليف الربط

تفاوت في توزيع التكاليف.


•
الجهات المقدمة لخدمات الإنترنت القائمة في البلدان البعيدة عن عصب شبكات الإنترنت، ولاسيما في البلدان النامية، مضطرة إلى سداد التكلفة الكاملة لاستخدام دوائر الاتصال الدولية.

•
الافتقار إلى آلية إدارة عالمية مناسبة فعالة للإنترنت تحل المشكلة.

17 -
استقرار الإنترنت وأمنها والجرائم الحاسوبية

•
الافتقار إلى آلية متعددة الأطراف تكفل استقرار الشبكات وأمن الخدمات والتطبيقات المتعلقة بالبنية التحتية للإنترنت.

•
الافتقار إلى أدوات وآليات ذات كفاءة تستعين بها البلدان لمنع ارتكاب جرائم في نطاق ولايات قضائية أخرى باستخدام وسائل تكنولوجية موجودة داخل أو خارج الإقليم الذي أحدثت فيه الجريمة أثرا سلبيا وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم.

18 -
البريد الإلكتروني التطفلي (سبام)

الافتقار إلى نهج منسق موحد.


•
لا يوجد توافق عالمي في الرأي على تعريف البريد الإلكتروني التطفلي (سبام) ولا ترتيب عالمي لمعالجة أمره أو لتفعيل القوانين الوطنية المناهضة له. ولكن يوجد عدد متزايد من الاتفاقات الثنائية والجماعية المبرمة بين البلدان لسن قوانين وطنية لمكافحة البريد الإلكتروني التطفلي وتبادل أفضل الممارسات والتعاون على حل المشاكل.

19 -
المشاركة المجدية في وضع سياسة عالمية


توجد حواجز كبرى تعرقل مشاركة جهات متعددة من أصحاب المصلحة في آليات الإدارة.


•
كثيرا ما يُفتقر إلى الشفافية والمصارحة والعمليات التشاركية.

•
كثيرا ما تكون المشاركة في بعض المنظمات الحكومية الدولية وغيرها من المنظمات الدولية محدودة ومرتفعة التكلفة، ولاسيما بالنسبة للبلدان النامية والشعوب الأصلية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الصغرى والمتوسطة الحجم.

•
كثيرا ما يقتصر العلم بالمواد التي تنتجها بعض المنظمات الحكومية الدولية وغيرها من المنظمات الدولية على أعضائها فحسب أو لا يتاح الاطلاع إلا بتكلفة باهظة.

•
مما يحد من مشاركة بعض أصحاب المصلحة من سكان المناطق النائية تواتر الاجتماعات المتعلقة بالسياسات العالمية ومكان عقدها.

•
الافتقار إلى آلية عالمية معنية بمشاركة الحكومات، ولا سيما حكومات البلدان النامية، من أجل معالجة المسائل المتعددة القطاعات المتصلة بوضع سياسات عالمية للإنترنت.

20 -
بناء القدرات

لم تتح موارد كافية لبناء القدرات في طائفة من المجالات المتصلة بإدارة الإنترنت على الصعيد الوطني ومن أجل المشاركة الفعالة في الإدارة العالمية للإنترنت، ولا سيما من أجل البلدان النامية.

21 -
تخصيص أسماء النطاقات


ضرورة المضي قدما في وضع سياسات وإجراءات من أجل أسماء النطاقات العليا العامة (gTLDs)(
).


•
تتأثر بعض القضايا الرئيسية، من قبيل المساواة في توزيع الموارد، وتهيئة سبل الاستفادة للكافة، والتعددية اللغوية وغيرها، تأثرا شديدا بجوانب الحاجة القائمة إلى متابعة العمل على رسم سياسات لتنظيم أسماء النطاقات وموالاة تطوير حيزها. وإن كانت هذه المسائل تتأثر أيضا بالطبيعة المعقدة المتأصلة في هذه المشكلة.

22 -
عنونة بروتوكولات الإنترنت

الشواغل المتعلقة بسياسات تخصيص عناوين بروتوكولات الإنترنت.

•
أدت بعض العوامل التاريخية إلى خلل في التوازن في توزيع عناوين IPv4(
). وقد عالجت هذه المسألة بالفعل مؤسسات تسجيل الإنترنت الإقليمية. وفي ضوء التحول إلى IPv6(
)، ترى بعض البلدان أن سياسات التخصيص المتصلة بعناوين بروتوكولات الإنترنت ينبغي أن تضمن توازن إمكانيات الانتفاع من الموارد على أساس جغرافي.
23 -
حقوق الملكية الفكرية

تطبيق حقوق الملكية الفكرية على الفضاء الحاسوبي.

•
إن الرأي متفق حول ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الحائزين وحقوق المستخدمين، ولكنه مختلف حول الطبيعة الدقيقة لأفضل شكل من التوازن يحقق المنفعة لجميع أصحاب المصلحة، وحول ما إذا كان نظام حقوق الملكية الفكرية الراهن مناسبا لمعالجة المسائل الجديدة التي يفرضها الفضاء الحاسوبي. فحائزو حقوق الملكية الفكرية من ناحية مشغولون بكثرة التجاوزات، مثل القرصنة الرقمية، والتكنولوجيات المعدة للالتفاف حول تدابير الحماية الرامية إلى منع هذه التجاوزات، ومن ناحية أخرى، فإن المستخدمين يخشون من أن تحتكر قلة قليلة السوق، ومن معوقات الوصول إلى المحتوى الرقمي والانتفاع منه، ومن طابع قواعد حقوق الملكية الفكرية الحالي الذي يتراءى لهم بعيدا عن التوازن.

24 -
حرية التعبير

القيود على حرية التعبير.


•
يمكن للتدابير المتخذة بشأن الإنترنت بناء على الاعتبارات الأمنية أو لمحاربة الجريمة أن تؤدي إلى انتهاك الأحكام المتعلقة بحرية التعبير الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي إعلان المبادئ.

25 -
الحقوق المتعلقة بحماية البيانات والمحافظة على الخصوصية

انعدام الحق في المحافظة على الخصوصية وحماية البيانات أو التفاوت في تطبيقه

•
لا توجد تشريعات وطنية ولا معايير دولية واجبة التطبيق بالنسبة للحق في المحافظة على الخصوصية وحماية البيانات في مجال الإنترنت؛ ومن ثم، فإن السبيل أمام المستخدمين للاستفادة من حقوقهم في المحافظة على الخصوصية وحماية البيانات ضيق، إن وجد، حتى عندما يقر القانون هذه الحقوق. ومثال ذلك الانعدام الواضح لحماية البيانات الشخصية في بعض قواعد بيانات بروتوكول WHOIS(
).

26 -
حقوق المستهلك

•
لا توجد معايير عالمية لحقوق المستهلك في مجال الإنترنت، مثل عمليات الشراء الدولية للبضائع عن طريق التجارة الإلكترونية؛ مما لا يترك أمام المستخدم سوى وسائل قليلة، إن وجدت، لإنفاذ حقوقه، حتى عندما تعترف التشريعات بتلك الحقوق. وفي حالة البضائع الرقمية وخدمات الاتصال المباشر على الإنترنت، توجد مشاكل تعترض سبيل التطبيق العملي الكامل لحقوق المستهلك التقليدية.

27 -
التعددية اللغوية

•
لم يتحقق تقدم كاف صوب التعددية اللغوية. ومن بين المسائل التي لم تحسم بعد تحديد معايير للنطاقات العليا المتعددة اللغات، وعناوين البريد الإلكتروني، والبحث عن الكلمات المفتاحية وكذلك عدم كفاية المحتوى المحلي للتعددية اللغوية. والتنسيق الدولي معدوم.

28 -
وحدد الفريق العامل عددا من المسائل الهامة الأخرى مثل التضام و ”شبكات الجيل القادم“، وكذلك التجارة العادية والتجارة الإلكترونية، ولكن دون أن يركز عليها بصورة مفصلة.


رابعا -
صياغة فهم مشترك لأدوار جميع أصحاب المصلحة في البلدان النامية والمتقدمة على السواء ومسؤولياتهم

29 -
اعترافا بالدور الأساسي لجميع أصحاب المصلحة في مجال إدارة الإنترنت، فسوف يعرض هذا الجزء بإسهاب لأدوار ومسؤوليات أصحاب المصلحة الرئيسيين، أي الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وكذلك المنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات الدولية، وفق ما جاء في إعلان المبادئ(
). كما أن الدوائر الأكاديمية والتقنية سوف تنهض بدور هام في هذا الشأن.

30 -
الحكومات. تشمل أدوار ومسؤوليات الحكومات ما يلي:


•
وضع السياسة العامة وتنسيقها، مع تنفيذها عند الاقتضاء، على الصعيد الوطني، ووضع السياسات وتنسيقها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

•
تهيئة بيئة مواتية لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

•
النهوض بالمهام الرقابية.

•
وضع وإقرار القوانين واللوائح والمعايير.

•
إبرام المعاهدات.

•
تهيئة ممارسات فضلى.

•
تشجيع بناء القدرات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستعانة بهذه التكنولوجيا في هذا المسعى.

•
تشجيع أعمال البحث والتطوير المتعلقة بالتكنولوجيات والمعايير.

•
تعزيز إمكانيات الاستفادة من خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

•
مكافحة الجرائم الحاسوبية.

•
بناء جسور التعاون الدولي والإقليمي.

•
تشجيع العمل على تطوير البنية التحتية وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

•
معالجة المسائل الإنمائية العامة.

•
تشجيع التعددية اللغوية والتنوع الثقافي.

•
تسوية المنازعات والتحكيم.
31 -
 القطاع الخاص. تشمل أدوار ومسؤوليات القطاع الخاص:


التنظيم الذاتي للدوائر الصناعية.

•
تهيئة ممارسات فضلى.

•
وضع مقترحات بشأن السياسات العامة، وتحديد مبادئ توجيهية وأدوات من أجل صناع السياسات وغيرهم من أصحاب المصلحة.

•
القيام بأعمال البحث والتطوير المتعلقة بالتكنولوجيات والمعايير والعمليات.

•
المساهمة في صياغة قانون وطني في هذا الشأن والمشاركة في وضع السياسات الوطنية والدولية.

•
تشجيع الابتكار.

•
التحكيم وتسوية المنازعات.

•
تعزيز بناء القدرات.
32 -
المجتمع المدني: تشمل أدوار ومسؤوليات المجتمع المدني ما يلي:

•
التوعية وبناء القدرات (المعرفة، التدريب، تبادل المهارات).

•
الترويج لمختلف الأهداف التي تخدم المصلحة العامة.

•
تيسير بناء الشبكات.

•
حشد جهود المواطنين في إطار العمل الديمقراطي.

•
مراعاة وجهات نظر الفئات المهمشة، بما يشمل على سبيل المثال الفئات المستبعدة والعناصر النشطة على صعيد القاعدة الشعبية.

•
المشاركة في العمليات المتعلقة بالسياسات.

•
المساهمة بالخبرات والمهارات والتجارب والمعرفة في طائفة متنوعة من مجالات سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

•
المساهمة في العمليات المتعلقة بالسياسة العامة وفي السياسات التي يغلب عليها توجه المسار من القاعدة إلى القمة، والتمحور حول البشر، وشمول الكافة.

•
أعمال البحث والتطوير المتعلقة بالتكنولوجيات والمعايير.

•
تهيئة ممارسات فضلى ونشرها.

•
المساعدة على ضمان إخضاع القوى السياسية وقوى السوق للمساءلة بشأن احتياجات كافة أفراد المجتمع.

•
تنشيط روح المسؤولية الاجتماعية وتشجيع ممارسات الحكم الرشيد.

•
الدعوة إلى إقامة المشاريع والأنشطة الاجتماعية ذات الأهمية الحيوية التي قد لا تتسم مع هذا ”بالرواج“ أو لا تحقق ربحا.

•
المساهمة في تشكيل رؤى لمجتمعات للمعلومات محورها الإنسان ودعامتها حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والتمكين.
33 -
وعلاوة على ذلك، اعترف الفريق العامل بأن مساهمات الدوائر الأكاديمية في الإنترنت بالغة القيمة وتمثل ينبوعا رئيسيا للإلهام والابتكار والإبداع. وبالمثل، فإن الدوائر التقنية ومؤسساتها تشارك مشاركة مكثفة في تشغيل الإنترنت وفي وضع معاييرها وتطوير خدماتها. وتوفر كل من هاتين المجموعتين مساهمة دائمة قيمة في تهيئة الاستقرار للإنترنت وتوفير الأمن لها وتشغيلها وتطويرها. كما أنها تتفاعل تفاعلا مكثفا مع جميع فئات أصحاب المصلحة وفي داخل كل فئة منها.

34 -
كما استعرض الفريق العامل الأدوار والمسؤوليات المناطة بالمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية القائمة وغيرها من المحافل وشتى الآليات من أجل إجراء مشاورات رسمية وغير رسمية على السواء بين هذه المؤسسات. ولاحظ أن هناك مجالا لتحسين التنسيق إلى حد ما.


خامسا -
”اقتراحات بشأن ما يلزم اتخاذه من إجراءات“(
)

ألف –
توصيات متصلة بآليات إدارة الإنترنت

35 -
بحث الفريق العامل مدى كفاية الترتيبات الراهنة لإدارة الإنترنت فيما يتصل بالمبادئ المذكورة في وثائقه النهائية، واستنتج من ذلك ضرورة إدخال بعض التعديلات على هذه الترتيبات لكي تتفق مع المعايير التي حددها الفريق العامل، وهي الشفافية، والمساءلة، والتعددية اللغوية، وضرورة معالجة جميع قضايا السياسات العامة المتصلة بإدارة الإنترنت في إطار منسق. وقد جمع هذه القضايا في أربع مجموعات، هي فيما يلي: إقامة منتدى، والسياسة العامة العالمية والإشراف، والتنسيق المؤسسي، وكذلك التنسيق على الأصعدة الإقليمي ودون الإقليمي والوطني.

36 -
وأوصى الفريق العامل بإفساح مجال جديد للحوار مع جميع أصحاب المصلحة على قدم المساواة حول جميع المسائل المتصلة بإدارة الإنترنت.

37 -
وفيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات الحكومات، قرر الفريق العامل أن يطرح خيارات مختلفة للتباحث حولها في إطار مؤتمر القمة. والمقترحات الأربعة المختلفة كلها مكملة للمنتدى المذكور في القسم خامسا - ألف - 1 أدناه.

38 -
واستنتج الفريق العامل أيضا أن من المجدي تحسين التنسيق المؤسسي، وكذلك التنسيق بين جميع أصحاب المصلحة على الأصعدة الإقليمي، ودون الإقليمي، والوطني.

39 -
وفيما يلي المقترحات الأربعة.


1 -
وظيفة المنتدى

40 -
رأي الفريق العامل أن فراغا يشوب الهياكل القائمة، حيث تخلو من منتدى عالمي لأصحاب المصلحة المتعددين لمعالجة قضايا السياسات العامة المتصلة بالإنترنت. وخلص إلى أنه من المجدي إفساح ساحة من هذا القبيل للحوار بين جميع أصحاب المصلحة. ومن الممكن لهذه الساحة أن تعالج تلك القضايا، وكذلك القضايا المستجدة التي تتسم بالشمول وتعدد الأبعاد، والتي تمس أكثر من مؤسسة واحدة، أو لا تعالجها أية مؤسسة، أو لا تعالج في إطار منسق.

41 -
كما لاحظ الفريق العامل أن من بين أولوياته الشاملة المساهمة في ضمان المشاركة الفعالة المجدية من جانب جميع أصحاب المصلحة في البلدان النامية في ترتيبات إدارة الإنترنت. والمؤسسات القائمة التي تعالج بعض قضايا السياسات العامة المتصلة بالإنترنت، مثل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ليست عالمية بوجه العام من حيث أعضائها، ومن ثم، فإن البلدان النامية تفتقر إلى منبر لمناقشة قضايا السياسات العامة المتصلة بالإنترنت. كما أن المؤسسات العالمية الأخرى أضيق بؤرة أو لا تتيح المشاركة لجهات متعددة من أصحاب المصلحة. ولوحظ أن الآليات القائمة لا تراعي على الوجه الكافي التوازن الجغرافي ولا التنوع اللغوي. كما أن تجزؤ طبيعتها وهيكلها يجعل من الصعب على البلدان النامية أن تسمع أصواتها على منابرها.

42 -
ومن بين الأهداف الرئيسية للفريق العامل تهيئة المجال أمام البلدان النامية للمشاركة الكاملة في ترتيبات إدارة الإنترنت. وقد وضع الفريق العامل هذا الهدف في سياق إحدى أولوياته التي حددها أثناء عمله، أي بناء القدرات في البلدان النامية.

43 -
وينبغي لساحة أو منتدى الحوار (فيما يلي ”المنتدى“) السماح بمشاركة جميع أصحاب المصلحة في البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو على قدم المساواة. وينبغي اعتبار التوازن بين الجنسين من المبادئ الأساسية بهدف تحقيق المساواة في التمثيل بين المرأة والرجل على جميع الأصعدة. وينبغي إيلاء عناية خاصة بضمان تنوع المشاركة فيما يتعلق بجملة أوجه، من بينها اللغة، والثقافة، والخلفية المهنية، وإشراك أفراد الشعوب الأصلية والمعوقين وغيرهم من أفراد الجماعات الضعيفة.

44 -
ومن المستصوب أن يرتبط المنتدى بالأمم المتحدة بشكل يحدد فيما بعد. ويجدر بأن تكون له وضعية أفضل من وضعية مؤسسات الإنترنت القائمة حتى يشرك البلدان النامية في التحاور حول السياسات. وهو عامل هام في حد ذاته، حيث إن من المتوقع أن نمو الإنترنت في المستقبل سوف ينصب بصفة رئيسية في البلدان النامية.

45 -
وينبغي للمنتدى أن يفتح أبوابه أمام جميع أصحاب المصلحة من سائر البلدان؛ ويجوز لأية جهة من أصحاب المصلحة أن تطرح عليه أية قضية من قضايا إدارة الإنترنت. وسوف يوطد المنتدى بمبادرات إقليمية ودون إقليمية ووطنية ويستكمل بآليات مفتوحة للاتصال المباشر عن طريق الإنترنت من أجل المشاركة. وينبغي له أن يدعم خطة تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية المنبثقة عن عمليتي مؤتمر القمة والأهداف الإنمائية للألفية.


•
التفاعل مع الهيئات الحكومية الدولية والمؤسسات الأخرى بشأن الأمور المندرجة في نطاق عملها التي تتصل بإدارة الإنترنت، مثل حقوق الملكية الفكرية، والتجارة الإلكترونية، والاتجار بالخدمات، والتضام بين الإنترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية.

•
تحديد القضايا المستجدة وتنبيه الجهات المختصة إليها والإشارة بتوصيات بشأنها.

•
معالجة المسائل التي لا تحظى بالمعالجة لدى الجهات الأخرى واقتراح اللازم بشأنها.

•
ربط الجهات المختلفة المشاركة في إدارة الإنترنت حيثما لزم الأمر.

•
المساهمة في بناء القدرات اللازمة لإدارة الإنترنت لدى البلدان النامية مع الاعتماد الكامل على موارد المعرفة والخبرات المحلية.

•
تشجيع العمل على دمج المبادئ التي حددها مؤتمر القمة في عمليات إدارة الإنترنت وموالاته بالتقييم المستمر.
46 -
وهناك تفاهم واضح على ضرورة عدم اعتبار هذا المنتدى استمرارا للفريق العامل، بل أن يُشكل على غرار نموذج المشاورات المفتوحة التي يجريها الفريق العامل، وأن يستند إلى هيكل بسيط جدا ويسترشد في عمله بعملية تنسيق بين أصحاب المصلحة المتعددين مع ضرورة الحرص على تحاشي التداخل والازدواجية مع المؤسسات القائمة والاستفادة على أفضل وجه ممكن من بحوث وأعمال الغير.

47 -
وينبغي أن يؤسس المنتدى شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية حتى يتسنى له الاطلاع على مواردها المعرفية والاستفادة من خبراتها بصفة منتظمة. وينبغي لهذه الشراكات أن تجسد التوازن الجغرافي والتنوع الثقافي وأن توثق التعاون بين جميع المناطق.


2 -
السياسة العامة العالمية والإشراف

48 -
يسلم الفريق العامل بأن أي شكل تنظيمي لمهمة الإدارة/مهمة الإشراف ينبغي له التمسك بالمبادئ التالية:


•
لا يجوز لحكومة واحدة أن تستحوذ على دور طاغ في مجال الإدارة الدولية للإنترنت.

•
يأخذ الشكل التنظيمي لمهمة الإدارة طابع التعددية اللغوية والشفافية والديمقراطية، مع مشاركة كاملة من جانب الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية(
).

•
يفتح الشكل التنظيمي لمهمة الإدارة باب المشاركة أمام جميع أصحاب المصلحة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية ذات الصلة، كل في نطاق دوره(
).
49 -
واتفق الفريق العامل على أن الاستمرار في تدويل الإنترنت ومبدأ العالمية يؤكدان ضرورة إجراء استعراض لآليات الإدارة القائمة، مما حدا به إلى إجراء هذا الاستعراض وبسط نتائجه في هذه الوثيقة.

50 -
وتقتضي الإدارة طائفة متنوعة واسعة من المهام التي يمكن أن تشمل مراجعة الحسابات، والتحكيم، والتنسيق، ووضع السياسات، والتنظيم، ولا تدخل في هذا الباب المشاركة في تسيير مهام التشغيل اليومية للإنترنت التي لا تمس قضايا السياسة العامة.

51 -
وقد نظر الاستعراض في نماذج تنظيمية مختلفة لهذا الغرض، وفيما يلي أربعة نماذج للنظر.
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52 -
يتوخى هذا النموذج إقامة مجلس عالمي للإنترنت يتألف من أعضاء من الحكومات، ويوفر تمثيلا مناسبا من كل منطقة ويشارك في عمله أصحاب المصلحة الآخرون. وسوف يأخذ هذا المجلس المهام المتصلة بالإدارة الدولية للإنترنت التي تضطلع بها في الوقت الحالي وزارة التجارة في حكومة الولايات المتحدة. كما أنه سوف يحل محل اللجنة الاستشارية الحكومية لهيئة الإنترنت المعنية بالأسماء والأرقام المخصصة.

53 -
تشمل مهام المجلس ما يلي:


•
وضع سياسة عامة دولية للإنترنت وتوفير جوانب الإشراف اللازمة فيما يتصل بإدارة موارد الإنترنت، مثل عمليات الإضافة لملف المنطقة الجذرية والحذف منه، وإدارة عناوين بروتوكولات الإنترنت، واستحداث نطاقات عليا عالمية، وعمليات الإسناد وإعادة الإسناد للنطاقات العليا القطرية.

•
وضع سياسة عامة دولية وتنسيق القضايا الرئيسية الأخرى المتصلة بالإنترنت، مثل البريد الإلكتروني التطفلي (سبام)، والخصوصية، والأمن الحاسوبي والجرائم الحاسوبية، التي لم تعالج بالصورة الوافية لدى المنظمات الحكومية الدولية القائمة.

•
تيسير التفاوض لإبرام معاهدات واتفاقيات واتفاقات حول السياسات العامة المتصلة بالإنترنت.

•
وضع وتقديم إرشادات بشأن بعض القضايا الإنمائية المعينة المدرجة في دائرة أعمال الإنترنت الأوسع نطاقا، ومن بينها دون حصر بناء القدرات، والتعددية اللغوية، والمساواة في تحمل تكاليف عمليات الربط الدولية من واقع التكلفة، والمساواة بين الجميع في إمكانية الاستفادة من الإنترنت.

•
إقرار قواعد وإجراءات من أجل آليات حسم المنازعات وإجراء عمليات تحكيم عند الاقتضاء.

54 -
إضفاء طابع رسمي على العلاقة بين المجلس ومؤسسات الإنترنت التقنية والتشغيلية، مثل هيئة الإنترنت المعنية بالأسماء والأرقام المخصصة بعد إصلاحها وتدويلها، وفي إطار هذا النموذج، سوف تخضع هذه الهيئة للمساءلة أمام المجلس.

55 -
ربط المجلس بالأمم المتحدة.

56 -
يأخذ العنصر الحكومي دورا قياديا بالنسبة للمسائل التي سوف تعالجها هذه الهيئة، أما القطاع الخاص والمجتمع المدني، فسيشاركان بصفة استشارية.


	

النموذج 2

57 -
لا حاجة لمنظمة إشرافية محددة.

58 -
قد يلزم توسيع دور اللجنة الاستشارية الحكومية لهيئة الإنترنت المعنية بالأسماء والأرقام المخصصة من أجل معالجة شواغل بعض الحكومات بشأن بعض المسائل المحددة.

59 -
يمكن للمنتدى، على النحو المقترح في القسم خامسا - ألف - 1 أعلاه، وبمشاركة كاملة لجميع أصحاب المصلحة على قدم المساواة، أن يؤدي، إلى جانب مختلف المهام التي تتحدد داخله، مهام التنسيق بين أصحاب المصلحة المشاركين، وأن يعد تحليلا وتوصيات بشأن بعض المسائل.

60 -
يؤدي هذا المنتدى وظيفة التنسيق لأصحاب المصلحة المشاركين بتهيئة منبر يتيح على ساحته مناقشة جميع المسائل التي تمس مؤسسات إدارة الإنترنت القائمة مناقشة صريحة. ومما سييسر هذه المناقشات التزام المؤسسات المشاركة بالشفافية، التي ينبغي أن يصبح الالتزام بها شرطا للمشاركة.

61 -
كما سيتفاعل هذا المنتدى مع المبادرات المطروحة بشأن قضايا محددة ويطرح مبادرات من هذا القبيل، وذلك لإعداد تحليلات والإشارة بتوصيات بشأن مختلف القضايا المتصلة بالإنترنت. وينبغي أن تشمل المبادرات جميع أصحاب المصلحة الذين يمسهم الأمر، وأن تتقدم بتوصيات إلى المنتدى وإلى أصحاب المصلحة.


	

النموذج 3

62 -
للحيلولة دون استحواذ حكومة واحدة على دور طاغ فيما يتعلق بالإدارة الدولية للإنترنت، يمكن لمجلس دولي للإنترنت أن ينهض، فيما يتعلق بقضايا السياسات التي تمس المصالح الوطنية، بالوظائف الموازية، ولا سيما الوظائف الواقعة في دائرة اختصاص هيئة الإنترنت المعنية بالأسماء والأرقام المخصصة/هيئة الأرقام المخصصة للإنترنت.

63 -
وإلى جانب ذلك، يجوز أن تشمل وظائف المجلس معالجة قضايا السياسة العامة الدولية المتصلة بإدارة موارد الإنترنت، وكذلك قضايا السياسة العامة الدولية الخارجة عن نطاق المنظمات الحكومية الدولية القائمة الأخرى.

64 -
وسوف يأخذ العنصر الحكومي في المجلس دورا قياديا في معالجة تلك القضايا، أما القطاع الخاص والمجتمع المدني، فسوف يقدمان المشورة.

65 -
ويمكن للمجلس بالمثل أن ينهض بدور الراعي بالنسبة لبعض القضايا الإنمائية المعينة في دائرة أعمال الإنترنت الأوسع نطاقا.

66 -
ويمكن للهيئة الجديدة أن تغني عن اللجنة الاستشارية الحكومية.

67 -
وينبغي مواكبة هذا التدويل بإبرام اتفاق مناسب مع البلد المضيف بشأن هيئة الإنترنت المعنية بالأسماء والأرقام المخصصة.
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68 -
يجمع هذا النموذج ثلاثة مجالات متداخلة، وهي إدارة سياسات الإنترنت، والإشراف، والتنسيق العالمي ويعالجها، ويقترح هياكل لمعالجة التحديات التالية:


•
رسم السياسة العامة والبت في قضاياها المتصلة بشبكة الإنترنت الدولية، وتنهض الحكومة بالدور القيادي في هذا الشأن.

•
الإشراف على الهيئة المسؤولة على الصعيد العالمي عن الأعمال التقنية والتشغيلية للإنترنت، وينهض القطاع الخاص بالدور القيادي في هذا الشأن.

•
تنسيق عالمي لأعمال تطوير الإنترنت من خلال التحاور بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني على قدم المساواة.

69 -
المجلس العالمي لسياسات الإنترنت 


•
وهو ”المسؤول عن قضايا السياسة العامة المتصلة بشبكة الإنترنت الدولية“ ويساهم بتوضيح تصورات السياسة العامة في عملية وضع المعايير التقنية المتصلة بالإنترنت.

•
ويمثل آلية تقودها الحكومات ويتناول القضايا التي تعالجها المنظمات الحكومية الدولية القائمة وغيرها من قضايا السياسة العامة التي لا تندرج في الوقت الراهن، في مجال معين طبيعي أو تشمل بنطاقها عدة هيئات دولية أو حكومية دولية.

•
ويتيح للقطاع الخاص والمجتمع المدني المشاركة بصفة مراقبين.

70 -
هيئة الإنترنت العالمية المعنية بالأسماء والأرقام المخصصة:


•
وتناط بها المسؤولية عن ”تطوير الإنترنت في الميدانين التقني والاقتصادي على السواء“ (وهو دور مماثل لما تقوم به هيئة الإنترنت المعنية بالأسماء والأرقام المخصصة)، ويتولى القطاع الخاص قيادتها، وتضم هيئة الإنترنت المعنية بالأسماء والأرقام المخصصة بعد تدويلها وإصلاحها، وترتبط بالأمم المتحدة.

•
ويكون للحكومات في إطار هذه الهيئة دوران متمايزان ومستقلان.

•
الدور الرقابي على الهيئة المسؤولة، على الصعيد العالمي، عن الأعمال التقنية والتشغيلية للإنترنت. وهو دور تنهض به في الوقت الحالي إدارة التجارة بحكومة الولايات المتحدة. وسوف تنهض بهذا الدور لجنة رقابية تعينها هيئة حكومية دولية، (المجلس العالمي لسياسات الإنترنت) وتخضع لمساءلة تلك الهيئة . ولن تكون للمهمة الرقابية طبيعة عملية أو إدارية.

•
والوظيفة الثانية استشارية على غرار الوظيفة التي تنهض بها اللجنة الاستشارية الحكومية لهيئة الإنترنت المعنية بالأسماء والأرقام المخصصة.

•
المشاركة من جانب الحكومة والمجتمع المدني بصفة مراقب/استشاري على السواء.

•
إبرام اتفاق مع بلد لاستضافة هيئة الإنترنت العالمية المعنية بالأسماء والأرقام المخصصة.

71-
المنتدى العالمي لإدارة الإنترنت:


•
تناط به المسؤولية عن ”تيسير عملية التنسيق (والمناقشة) لقضايا السياسة العامة المتصلة بالإنترنت“.

•
المشاركة على قدم المساواة من جانب الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.



3 -
التنسيق المؤسسي

72 -
عملا بالفقرة 50 من إعلان المبادئ، يوصي الفريق العامل بأن تواصل أمانات المنظمات الحكومية الدولية والمؤسسات الأخرى التي تعالج قضايا إدارة الإنترنت تحسين التنسيق بين أنشطتها وتبادل المعلومات بصفة منتظمة فيما بينها ومع المنتدى.


4 -
التنسيق الإقليمي والوطني

73 -
لاحظ الفريق العامل ضرورة أن تستفيد عمليات التنسيق الدولية من عمليات التنسيق بين السياسات على الصعيد الوطني. ولا يمكن أن تصبح الإدارة العالمية للإنترنت فعالة بدون ترابط مع السياسات القائمة على الأصعدة الإقليمي ودون الإقليمي والوطني. ومن ثم، يوصي الفريق العامل بما يلي:


(أ)
الحرص بقدر المستطاع في جميع المناطق على اتباع نهج يراعي تعددية أصحاب المصلحة حتى يتوفر الدعم الكامل للأعمال المتعلقة بإدارة الإنترنت على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي؛


(ب)
التنسيق بين جميع أصحاب المصلحة على الصعيد الوطني وإنشاء لجنة توجيهية وطنية لإدارة الإنترنت مشكلة من العديد من أصحاب المصلحة أو هيئة مماثلة.


باء -
توصيات لمعالجة المسائل المتصلة بالإنترنت

74 -
اتفق الفريق العامل على أن تعزيز مشروعية عمليات إدارة الإنترنت مشروط مسبقا بمقومين عامين:


•
المشاركة الفعالة المجدية من جانب سائر أصحاب المصلحة، ولاسيما من البلدان النامية.

•
بناء قدرات كافية في البلدان النامية من الزاوية المعرفية والبشرية ومن ناحية الموارد المالية والتقنية.
75 -
حدد الفريق العامل عددا من التوصيات النابعة من المسائل ذات الأولوية الواردة في القســــم ثالثا. وبعضها موجه إلى مختلف آليات إدارة الإنترنت المقترحة في القسم خامسا - ألف، أما التوصيات الأخرى، فهي غير قاصرة على مؤسسة واحدة بعينها.

76 -
إدارة ملفات المنطقة الجذرية ونظام الخوادم الجذرية لنظام أسماء النطاقات

•
تحديد الترتيبات المؤسسية وبيان مسؤوليات المؤسسات وجوانب العلاقات بينها، وهي أمور مطلوبة لضمان استمرار التشغيل المستقر الآمن لنظام الخوادم الجذرية لنظام أسماء النطاقات.

•
وبملاحظة أن عدد الخوادم الجذرية غير قابل للزيادة عن 13 خادما بسبب قصور البروتوكولات، أُجري تحليل للمتطلبات من أجل تحديد المسار المناسب لتطوير البنية، بما في ذلك إعادة الهيكلة، من أجل الوفاء باحتياجات المستخدم النهائي.

•
توضيح الترتيبات المؤسسية المطلوبة لضمان استمرار التشغيل المستقر الآمن للنظام الجذري أثناء الفترة التي قد يستغرقها إصلاح الإدارة وبعدها.
77 -
عنونة بروتوكولات الإنترنت

•
ضرورة أن يكفل الانتقال إلى الإصدار السادس من بروتوكولات الإنترنت أن توفر سياسات الإسناد المتعلقة بعناوين بروتوكولات الإنترنت إمكانيات متساوية للانتفاع بالموارد.
78 -
تكلفة الربط

•
دعوة الوكالات الدولية ودوائر المانحين إلى تكثيف دراستها في هذا المجال، ولاسيما من أجل دراسة الحلول البديلة، مثل تنمية عصب إقليمي لبروتوكولات الإنترنت وتهيئة منافذ محلية وإقليمية.

•
دعوة الجماعات التي تدرس المسائل المتصلة بإدارة الإنترنت إلى الإحاطة علما بإعلان المبادئ، أي إلى الاتسام بالتعددية والشفافية والديمقراطية والقدرة على التصدي لإدارة الإنترنت في إطار منسق بناء على نهج يراعي تعددية أصحاب المصلحة.

•
دعوة المنظمات الدولية ذات الصلة إلى تقديم تقارير عن هذه الأمور لأي محفل أو هيئة أو آلية يؤسسها مؤتمر القمة من أجل معالجة المسائل المتصلة بإدارة الإنترنت والتنسيق العالمي.

•
تشجيع برامج المانحين وآليات التمويل الإنمائي الأخرى على أن تحيط علما بضرورة توفير التمويل للمبادرات التي تسعى إلى النهوض بعمليات الربط وزيادة نقاط التبادل في الإنترنت، والارتقاء بالمحتوى المحلي من أجل البلدان النامية.

•
الاستفادة من الاتفاقات الدولية الراهنة في تشجيع الأطراف المعنية على مواصلة وتكثيف جهودها في العمل في المنظمات الدولية ذات الصلة على معالجة المسائل المتصلة بالارتباط بشبكة الإنترنت الدولية(
).

79 -
استقرار الإنترنت وأمنها والجرائم الحاسوبية

•
ضرورة العمل يدا بيد مع جميع أصحاب المصلحة من أجل وضع ترتيبات وإجراءات فيما بين الوكالات الوطنية المكلفة بإنفاذ القانون تتفق بالصورة المناسبة مع ضرورة حماية الخصوصية والبيانات الشخصية وسائر حقوق الإنسان.

•
ينبغي للحكومات، بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة، أن تسعى لاستكشاف وإعداد أدوات وآليات، من بينها معاهدات وقنوات للتعاون، تتيح إجراء تحقيقات جنائية فعالة بشأن الجرائم المرتكبة في الفضاء الحاسوبي وضد الشبكات والموارد التكنولوجية وملاحقة مرتكبيها، مع معالجة مشكلة كيفية تطبيق الولاية القضائية عبر الحدود وبغض النظر عن الإقليم الذي ارتكبت منه الجريمة و/أو موقع الأداة التكنولوجية المستخدمة على نحو يراعي احترام السيادة.
80 -
البريد الإلكتروني التطفلي (سبام)

•
يقتضي الأمر تنسيقا عالميا بين جميع أصحاب المصلحة من أجل وضع سياسات وإعداد أدوات تقنية لمكافحة البريد الإلكتروني التطفلي.

•
وينبغي لمؤتمر القمة أن يسلم بضرورة التصدي للبريد الإلكتروني التطفلي وأن يدرج مبادئ عمل عامة بشأن التعاون في هذا الميدان. وعليه أن يقر بضرورة بذل جهود لمكافحة هذه الظاهرة لا تقتصر على سن التشريعات وإنفاذ القانون عبر الحدود، بل تعنى أيضا بالتنظيم الذاتي لدوائر الصناعة، والحلول التقنية، وإقامة الشراكات بين الحكومات ودوائر الإنترنت، والتوعية، وتثقيف المستخدم. ومما يجدر في هذا الشأن إيلاء اهتمام خاص بالقيود التي تحد من إمكانيات الربط وعرض النطاق الترددي لدى البلدان النامية. وينبغي الاتفاق على إصدار تصريح مشترك بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة وإرفاقه بالوثائق الختامية لمؤتمر القمة.
81 -
حرية التعبير

•
ضمان ألا يترتب على أي من التدابير المتخذة بشأن الإنترنت، ولا سيما ما يتخذ منها لاعتبارات أمنية أو لمحاربة الجريمة، وقوع انتهاكات لمبادئ حقوق الإنسان.
82 -
المشاركة بدور مجد في رسم السياسات العالمية

•
ينبغي للمنظمات الدولية، بما في ذلك المنظمات الحكومية الدولية حيثما كانت معنية، أن تكفل الفرصة لسائر أصحاب المصلحة، ولا سيما في البلدان النامية، للمشاركة في عمليات البت في السياسات التي تمسهم، وتعزيز هذه المشاركة ودعمها.

•
بذل مساع محددة لمعالجة مشكلة عدم توافر التمويل لدى مختلف أصحاب المصلحة في البلدان النامية، مما يعوقهم عن المشاركة النشطة المستمرة في عمليات الإدارة الدولية للإنترنت.
83 -
حماية البيانات والحق في الخصوصية

•
تشجيع البلدان التي تخلو من تشريعات تحمي الخصوصية و/أو البيانات الشخصية على أن تضع قواعد واضحة وأطرا قانونية في إطار من المشاركة مع جميع أصحاب المصلحة من أجل حماية المواطنين من سوء استغلال بياناتهم الشخصية، ولا سيما في البلدان التي ليس لديها تقاليد قانونية في هذه الميادين.

•
ينبغي أن تطرح على طاولة المناقشة مع أصحاب المصلحة المجموعة الواسعة من القضايا المتصلة بالخصوصية التي عرض لها بالوصف تقرير المعلومات الأساسية من أجل تحديد ممارسات لمعالجتها.

•
ينبغي تنقيح السياسات المنظمة لقواعد بيانات WHOIS لكي تراعي وجود تشريعات واجبة التطبيق بشأن الخصوصية في بلدان جهات التسجيل وبلدان الجهات المسجلة.

•
ضرورة تحديد سياسات أنظمة التوثيق الإلكتروني العالمية ومتطلبات حماية الخصوصية بها في إطار يجمع أصحاب المصلحة؛ وينبغي السعي إلى تقديم مقترحات فنية مفتوحة من أجل التوثيق الإلكتروني تفي بهذه المتطلبات.
84 -
حقوق المستهلك

•
ضرورة السعي إلى تطبيق قوانين حماية المستهلك تطبيقا كاملا في الواقع العملي، وكذلك آليات الإنفاذ، حمايةً للمستهلك أثناء عمليات الشراء بأسلوب الاتصال المباشر على شبكة الإنترنت للبضائع المادية والرقمية والخدمات المقدمة على الإنترنت، ولاسيما في التعاملات العابرة للحدود.

•
ضرورة العمل على وضع معايير عالمية للدوائر الصناعية بشأن حقوق المستهلك تكون واجبة التطبيق في حالات استخدام و/أو شراء الخدمات المقدمة على الإنترنت والبضائع الرقمية. وينبغي أن يقر جميع أصحاب المصلحة هذه الجهود وأن تراعي هذه الجهود القوانين واللوائح المحلية الواجبة التطبيق بشأن حماية المستهلك وحقوق الملكية الفكرية وغيرها مما له صلة بالأمر.

•
إيجاد عملية تقييم مستمرة من جانب أصحاب المصلحة للتكنولوجيات المبتكرة حديثا التي قد تمس حقوق المستهلك.
85 -
التعددية اللغوية

(أ)
أسماء النطاقات:

•
الحرص على وضع سياسات للشفافية نابعة من القاعدة ومتسمة بالشمول من أجل استحداث أسماء النطاقات المتعددة اللغات.

•
يلزم تعزيز مشاركة جميع الحكومات وجميع أصحاب المصلحة في عملية الإدارة والتنسيق بينهم بغية دفع عجلة العمل على وضع وتطبيق حلول لأسماء النطاقات المتعددة اللغات، بما في ذلك عناوين البريد الإلكتروني المتعددة اللغات والبحث عن الكلمات المفتاحي.

•
تعزيز التعاون بين الفرقة العاملة المعنية بهندسة الانترنت ومؤسسات تسجيل أسماء النطاقات المدولة(15)، بما يهيئ بيئة دولية سليمة مواتية لمواصلة العمل على وضع معايير تقنية وخطة عمل من أجل النشر العالمي.

(ب)
المحتوى:

•
ضرورة بذل المزيد من الجهد من أجل إعداد أدوات لتنمية المحتوى لتيسير إعداد محتوى متعدد اللغات.

•
تشجيع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني على تنشيط وزيادة المحتوى المسجل باللغات المحلية الذي سينشر على الإنترنت.

مرفق



أعضاء وأمانة الفريق العامل المعني بإدارة الإنترنت



الرئيس

نيتين ديساي

المستشار الخاص للأمين العام لشؤون مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات (دلهي/مومباي)



الأعضاء

عبد الله  الضراب
نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية (الرياض)

كارلوس أ. أفونسو

مدير شؤون التخطيط، شبكة المعلومات للقطاع الثالث؛

عضو اللجنة التوجيهية للإنترنت في البرازيل؛ وعضو دائرة المستخدمين غير التجاريين (ريو دي جانيرو)

بنغ هوا أنغ

مدير معهد الاتصالات والمعلومات، جامعة نانيانغ التكنولوجية (سنغافورة)

كارين بانكس
منسقة شؤون الترابط الشبكي والدعوة برابطة الاتصالات التقدمية؛ مديرة شبكة غرين نِت (لندن)

فريال الباجي
الرئيس والمدير العام للوكالة التونسية للإنترنت (تونس العاصمة)

فيتوريو بيرتولا
رئيس اللجنة الاستشارية العامة التابعة لهيئة الإنترنت المعنية بالأسماء والأرقام المخصصة، ورئيس مؤسسة Dynamic Fun وكبير الموظفين التكنولوجيين فيها (تورينو)

جوزيه ألكسندر بيكالو

عضو اللجنة التوجيهية البرازيلية للإنترنت؛ ومستشار بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للاتصالات السلكية واللاسلكية (برازيليا)

كانغسيك تشيون

كبير مسؤولي التشغيل بمؤسسة تنمية الأعمال الدولية، نيتبيا (سيول)

تريفور كلارك

الممثل الدائم لبربادوس لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف (جنيف)

أفري دوريا

مستشار أبحاث (بروفيدنس، رود أيلند)

وليم دريك

رئيس منظمة ”فنيو الحاسوب المناصرون للمسؤولية الاجتماعية“؛ زميل أول بالمركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة (جنيف)

راؤول إيتشبرييا

المدير التنفيذي/كبير المسؤولين التنفيذيين لمؤسسة تسجيل عناوين الإنترنت في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (مونتفيديو)

ديف إرِّياه

رئيس هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في موريشيوس (بورت لويس)

باهر عصمت

مدير تخطيط الاتصالات السلكية واللاسلكية، وزارة المواصلات وتكنولوجيا المعلومات، مصر (القاهرة)

خوان فرينانديس

منسق لجنة التجارة الإلكترونية في كوبا (هافانا)

عائشة حسن

مدير أول لشؤون السياسات في مجالات الأعمال الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية، غرفة التجارة الدولية (باريس)

ديفيد هيندون

مدير علاقات الأعمال، وزارة شؤون التجارة والصناعة بالمملكة المتحدة (لندن)

تشيهنغ هو

مستشار لجنة العلوم والتكنولوجيا بوزارة صناعة المعلومات في الصين؛ ونائب الرئيس السابق لأكاديمية العلوم الصينية (بيجين)

فيلي ينسن

المدير العام لهيئة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية النرويجية (أوسلو)

فولفغانغ كلاينفيشتر

أستاذ جامعي، قسم سياسات وأنظمة الاتصالات الدولية؛ جامعة آرهوس (آرهوس)

جوفان كورباليجا

مدير مؤسسة Diplo Foundation، جنيف/لافاييتّا (جنيف)

إيوسيف تشارلز لوجران

كبير علماء، معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (باسادينا، كاليفورنيا)

دونالد ماكلين

مدير مؤسسة ماكلين للاستشارات (أوتاوا)

ألين ميلر

المدير التنفيذي للائتلاف العالمي لتكنولوجيا المعلومات والخدمات الإعلامية (أرلينغتون، فيرجينيا)

جاكلين أ. موريس

مستشارة (بورت أوف سبين)

أوليفيه نانا نزيبا

منسق المجتمع المدني الأفريقي (ياوندي)

أليخندرو بيسانتي

مدير الخدمات الأكاديمية للحساب الإلكتروني، الجامعة المكسيكية الوطنية المستقلة نائب رئيس مجلس هيئة الإنترنت المعنية بالأسماء والأرقام المخصصة (مكسيكو سيتي)

خليل الله قاضي

مستشار بالبعثة الدائمة لباكستان لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف (جنيف)

راجاشيكار رماراج

المدير الإداري لشركة سيفي المحدودة (تشيناي ”مدراس“ سابقا)

ماساكي ساكاماكي

مدير شعبة الاتصالات الحاسوبية، وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات (طوكيو)

جوزيف سار

رئيس اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مجلس داكار الإقليمي (داكار)

بيمان سيادات

مستشار بالبعثة الدائمة لجمهورية إيران الإسلامية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف (جنيف)

تشارلز شعبان

المدير التنفيذي، مؤسسة أبو غزالة للملكية الفكرية (عمان)

ليندال شوب - مافول

رئيس اللجنة الوطنية الرئاسية المعنية بمجتمع المعلومات وتنمية جنوب أفريقيا (بريتوريا)

وادو سيغانغا

رئيس جمعية الحاسوب في كينيا (نيروبي)

خوان كارلوس سولينيس مورينو

المدير التنفيذي للمؤسسة الحكومية للتكنولوجيا الرقمية (Gobierno Digital) (كيتو)

ميخائيل ياكوشيف

مدير إدارة الدعم القانوني، وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الاتحاد الروسي (موسكو)

بيتر زانغل

نائب المدير العام للمديرية العامة لمجتمع المعلومات ووسائط الإعلام، المفوضية الأوروبية (بروكسل)

جان - بول زان

مستشار أول، مدير إدارة وسائط الإعلام والاتصالات السلكية واللاسلكية، وزارة الدولة في لكسمبرغ (مدينة لكسمبرغ)



أمانة الفريق العامل

ماركوس كومر، المنسق التنفيذي

فرانك مارش، مستشار أول البرامج

طارق الشنيتي، مستشار

هند الطيب، مساعدة إدارية

***

روبرت شو، موظف غير متفرغ، منتدب من الاتحاد الدولي للاتصالات

هوارد ويليمز، موظف غير متفرغ، منتدب من جامعة ستراثكلايد

ديفيد ساتولا، البنك الدولي (موظف غير متفرغ يعمل بصفته الشخصية)

***

تشينغيتاي ماسانغو، متدرب داخلي (نيسان/أبريل - تموز/يوليه 2005)

تشانغو ماواكي، زميل، بالاشتراك مع مؤسسة Diplo Foundation (حزيران/يونيه 2005)

سيتي أراتا، زميل، بالاشتراك مع مؤسسة Diplo Foundation (حزيران/يونيه 2005)

دروباد ماتور، زميل، بالاشتراك مع مؤسسة Diplo Foundation (حزيران/يونيه 2005)
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	WSIS
	مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات

	WTO
	منظمة التجارة العالمية



الروابط الاستشارية (1)


Advisory Liaisons (1)








اللجنة الاستشارية الحكومية
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اللجنة الاستشارية الموسعة


At-Large Ad. Com.





اللجنة الاستشارية للامن والمتانة


Security & Stability Ad. Com.





اللجنة الاستشارية لنظام الخادم الجذري


Root Server Sys. Ad. Com.





مجموعة الربط التقني


Technical Liaison Grp.





فريق عمل هندسة الانترنت
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لجنة الترشيحات (8)


Nominating Com. (8)








تشير علامة ( ) في كل صندوق إلى عدد المقاعد. وأما الرئيس فيتم ترشيحه بالتصويت من قبل أعضاء المجلس.





منظمة دعم كود الدول (2)


CC Name Supporting  Org. (2)


ccNSO





منظمة دعم الاسماء العالمية (2)


Generic Names Supporting Org. (2)





GNSO





منظمة دعم العناوين (2)


Address Supporting Org. (2)


ASO





مجلس الإدارة


Board of Directors





الشكاوي


ombudsman








رئيس مجلس الادارة


President & CEO





الموظفون


ICANN


Staff








( دراسة تم عرضها في محاضرة في ندوة تأثير محركات البحث على ادارة الانترنت (الاسكندرية 31 يوليو – 4 أغسطس 2005) المنظمة العربية للتنمية الادارية/ جامعة الدول العربية





� Internet Assigned Numbers Authority (IANA).


� "NSI was the only company authorized by the government to serve as a registrar for Internet domain names. A domain name tells users where they can find a particular web page, much like a street address tells people where they can find a particular home or business. Domain names consist of two parts: the top level domain name (TLD) and secondary level domain name (SLD). The TLD is the suffix, identifying the nature of the site. The SLD is the prefix, identifying the site's owner. Thus in the domain name Duke.edu, ".edu" is the TLD, identifying the site as affiliated with an educational institution. "Duke" is the SLD, identifying the owner as Duke University. There are various other TLDs. The most common are .com, .net, and .org for commercial users and .gov for governmental entities. At one point there was distinction between the .com, .org, and .net TLDs. The .net TLD was reserved for Internet service providers (ISPs). The .org TLD was reserved for non-commercial or non-profit users. In September 1995, however, NSI stopped enforcing these distinctions. Thus, after 1995, commercial businesses could register domain names with the .net, .org, or .com TLD".- See: VIRTUAL WORKS,Inco. v. VOLKSWAGEN OF AMERICA, Inco. App. 4th Cir. No. 00-1356 January 22, 2001 at


� HYPERLINK "http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?navby=search&case=/data2/circs/4th/001356p.html" ��http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?navby=search&case=/data2/circs/4th/001356p.html� 





� The English two letter code (alpha-2) identifying a country          according the the ISO Standard for "Codes for the          Representation of Names of Countries" ISO, "Codes for the Representation of Names of Countries", ISO-3166, International Standards Organization, May 1981. See: Network Working Group- "Jon Postel" Request for Comments: 921, ISI October 1984 Updates:  RFC 897, RFC 881 at � HYPERLINK "http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc921.txt" ��http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc921.txt�





� White House Office of Science and Technology Policy.


� The National Telecommunications and Information Administration.


� The Patent and Trademark Office.


� A Proposal to Improve Technical Management of Internet Names and Addresses, Green Paper.


� President William J. Clinton & Vice President Albert Gore, Jr., Framework for Global Electronic Commerce (July 1, 1997), at � HYPERLINK "http://www.ta.doc.gov/digeconomy/framewrk.htm" ��http://www.ta.doc.gov/digeconomy/framewrk.htm� 


� وكجزء من هذا النموذج قام الرئيس Clinton بتوجيه تعليماته الى سكرتير الخارجية للقيام على دراسة مدى امكانية خصخصة Privatize ادارة الانترنت/ قطاع نطاق الاسماء بهدف دعم المنافسة الحرة في هذا الاطار. وفي اليوم التالي قامت وزارة الخارجية الامريكية باصدار طلب تعليقات  Request of Commerce RFC في اطار ادارة نظام نطاق الاسماء DNS administration لدعم الجمهور فيما يتعلق بابتكار المستوى العالي لنطاق الاسم TLDs وسياسات تسجيل نطاق الاسماء وموضوعات العلامة التجارية.


� JONATHAN WEINBERG- ICANN AND THE PROBLEM OF LEGITIMACY - Wayne State University. 2000 P. 3


�  Address of the President and CEO of ICANN to the Working Group for Internet Governance WGIG: "ICANN’s agreements with registries and registrars are based in well-established principles of international private law. Cognizant of the questioning about the reliance on a single legal jurisdiction, ICANN has started amending its generic Top Level Domain agreements to enshrine dispute resolution through compulsory arbitration under the auspices of the International Chamber of Commerce in Paris or other similar international dispute resolution forums". See: � HYPERLINK "http://www.icann.org" ��www.icann.org� 


� � HYPERLINK "http://www.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html" ��http://www.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html� (I come from Cyberspace, the new home of Mind. On behalf of the future).


� الصراع بين المحكمة الفيدرالية العليا في قضية CDA وفكر المشرع الفيدرالي (الكونجرس) والولائي وكذلك القضاء الولائي. (الصراع بين السياسة القضائية الفيدرالية والسياسة التشريعية الفيدرالية والولائية وكذلك السياسة القضائية الولائية وجانب كبير من فقه القانون). 


� David R. Johnson & David Post, Law and Borders: The Rise of Law in Cyberspace, 48 Stan. L. Rev. 1367 (1996).


� Figure 1 Ref: Adam Peake- Internet governance and the World Summit on the Information Society (WSIS)- Prepared for the Association for Progressive Communications (APC) June 2004 APC gratefully acknowledges the funding support of CIDA.- the Center for Global  Communications (GLOCOM), International University of Japan.


� المرجعية:


DEPARTMENT OF COMMERCE, Management of Internet Names and Addresses, Docket Number: 980212036-8146-02, AGENCY: National Telecommunications and Information Administration, ACTION: Statement of Policy.


�  APNIC, (Asia-Pacific region)


RIPE NCC,(Europe, Middle East, North Africa)


ARIN, (North America, Southern Africa)


LACNIC, (Latin America began operating at the end of 2002.)





� CoStar Group Inc. v. LoopNet Inc., 164 F. Supp. 2d 688 September 28, 2001 (D. Md. 2001) Us Dist. Of  Maryland. (In order to qualify for the safe harbor in the DMCA, LoopNet must meet the definition of “online service provider.” Under § 512 (k)(1)(A), a service provider is “an entity offering the transmission, routing, or providing of connections for digital online communications, between or among points specified by a


user, of material of the user’s choosing, without  modification to the content of the material as sent or received.” 17 U.S.C. § 512(k)(1)(A) (1998). For the other safe harbor provisions, including (c), which is at issue here, the definition is broader: “a provider of online services or network access, or the operator of facilities therefor.” Id. at (B).). 





� What are the rules for registration of .biz, .com, .info, .name, .net, .org, and .pro names?


These un-sponsored top-level domains are open and unrestricted. Traditionally, however, most names are intended or reserved for specific use, as listed below. Please contact your registrar for more information or visit the Registry websites listed below.


The � HYPERLINK "http://www.iana.org/root-whois/biz.htm" �.biz domain�, operated by � HYPERLINK "http://www.neulevel.biz/" �NeuLevel, Inc.�, is restricted to businesses. 


The � HYPERLINK "http://www.iana.org/root-whois/com.htm" �.com domain�, operated by � HYPERLINK "http://www.verisign.com" �VeriSign Global Registry Services�, is a generic top-level domain originally intended for commercial businesses around the world. 


The � HYPERLINK "http://www.iana.org/root-whois/info.htm" �.info domain�, operated by � HYPERLINK "http://www.afilias.info" �Afilias Limited�, is an unrestricted domain for websites containing information about you, your organization, your products or any other information you'd like to make available to a global audience. 


The � HYPERLINK "http://www.iana.org/root-whois/name.htm" �.name� domain, operated by � HYPERLINK "http://www.nic.name" �Global Name Registry�, is reserved for individuals. 


The � HYPERLINK "http://www.iana.org/root-whois/net.htm" �.net� domain, operated by � HYPERLINK "http://www.verisign.com" �VeriSign Global Registry Services�, is a generic top-level domain used by many types of organizations and individuals globally; it was historically intended for and is still commonly used by Internet service providers. 


The � HYPERLINK "http://www.iana.org/root-whois/org.htm" �.org domain�, operated by � HYPERLINK "http://www.pir.org" �Public Interest Registry�, is unrestricted, but was intended to serve the noncommercial community. 


The � HYPERLINK "http://www.iana.org/root-whois/pro.htm" �.pro domain�, operated by � HYPERLINK "http://www.registrypro.com" �RegistryPro�, is restricted to certified professionals and related entities. 


What are the rules for registrtion of .aero, .coop, and .museum names?


The .aero, .coop, and .museum TLDs are sponsored TLDs and are designed for use within a specified community. Registration restrictions for these TLDs have been developed by the sponsor with input from the community. 


The � HYPERLINK "http://www.iana.org/root-whois/aero.htm" �.aero domain�, sponsored by � HYPERLINK "http://www.sita.aero" �Société Internationale de Télécommunication Aéronautiques� (SITA), is exclusively reserved for the aviation community. 


The � HYPERLINK "http://www.iana.org/root-whois/coop.htm" �.coop domain�, sponsored by � HYPERLINK "http://www.cooperative.org/" �DotCooperation LLC�, is restricted to use by bona fide cooperatives and cooperative service organizations that ascribe to the Cooperative Principles of the ICA, such as member ownership and control. 


The � HYPERLINK "http://www.iana.org/root-whois/museum.htm" �.museum domain�, sponsored by the � HYPERLINK "http://about.museum" �Museum Domain Management Association� (MuseDoma), was developed exclusively for the museum community. 


See: � HYPERLINK "http://www.icann.org/faq/#WhatisInternic" ��http://www.icann.org/faq/#WhatisInternic� 





� The root server system is a set of thirteen file servers, which together contain authoritative databases listing all TLDs.


� � HYPERLINK "http://www.wia.org/pub/rootserv.html" �http://www.wia.org/pub/rootserv.html�


� The Internet protocol suite, as defined by the Internet Engineering Task Force (IETF), contains many technical parameters, including protocol numbers, port numbers, autonomous system numbers, management information base object identifiers and others.





� As explained by one United States court, “a domain name is more than a mere internet address. It also identifies the internet site to those who reach it, much like a person’s name identifies a particular person, or, more relevant to trademark disputes, a company’s name identifies a specific company.” Cardservice International, Inc. v. McGee, 950 F Supp 737, 741, 42 USPQ2d 1850, 1854 (ED Va 1997), affd 129 F3d 1258 (CA 4 1997). See: Barbara A. Solomon - TWO NEW TOOLS TO COMBAT  CYBERPIRACY A COMPARISON- the firm of Fross Zelnick Lehrman & Zissu, New York, New York, Associate Member of the International Trademark Association. \\UNP1\VOL2\FIRMDOCS\BSOLOMON\TWO NEW TOOLS (Final Product).doc 





� Panavision International, v. Toeppen, (9th Cir. App. CA 1998)





� The United States Anticybersquatting Consumer Protection Act (“ACPA”), signed into law on November 29,1999, and codified in the Lanham Act. Pub L No 106-113 (1999), 113 Stat 1501 (1999), 16 USC §§ 1116, 1117, 1125(d) and 1129. See: Barbara A. Solomon op cit. (the Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA), part of the


Trademark Act under 15 USC 1125,). 





� " The ACPA was enacted in 1999 in response to concerns over the


proliferation of cybersquatting -- the Internet version of a land grab. According to the Senate Report accompanying the Act:"Trademark


owners are facing a new form of piracy on the Internet caused by acts


of `cybersquatting,' which refers to the deliberate, bad-faith, and abusive registration of Internet domain names in violation of the rights of trademark owners." S. Rep. No. 106-140, at 4 (1999). Cybersquatting is the practice of registering "well-known brand names as Internet domain names" in order to force the rightful owners of the marks "to pay for the right to engage in electronic commerce under their own brand name." Id. at 5. See also  H.R. Rep. No. 106-412, at 5-7 (1999). Cybersquatting is profitable because while it is inexpensive for a cybersquatter to register the mark of an established company as a domain name, such companies are often vulnerable to being forced into paying substantial sums to get their names back. Sporty's Farm, L.L.C. v. Sportsman's Market, Inc., 202 F.3d 489, 493 (2d Cir. 2000). Congress viewed the practice of cybersquatting as harmful because it threatened "the continued growth and vitality of the Internet as a platform" for "communication, electronic commerce, education, entertainment, and countless other yet-to-be-determined uses." S. Rep. No. 106-140, at 8. New legislation was required to address this situation because then-current law did not expressly prohibit the act of cybersquatting and cybersquatters had started to take the necessary precautions to insulate themselves from liability under the Federal Trademark Dilution Act. Id. at 7. Accordingly, Congress passed, and


the President signed, the ACPA in 1999. Pub. L. No. 106-113, 113


Stat. 1536 (codified at 15 U.S.C. S 1125(d)). Under the ACPA, a person alleged to be a cybersquatter is liable to the owner of a protected mark if that person:





       (i) has a bad faith intent to profit from that mark . . .; and





       (ii) registers, traffics in, or uses a domain name that--





      (I) in the case of a mark that is distinctive . . .,


      is identical or confusingly similar to that mark;





      (II) in the case of a famous mark . . ., is identical


      or confusingly similar to or dilutive of that mark;





15 U.S.C. S 1125(d)(1)(A). With respect to the bad faith determina-


tion, the statute provides that:





      (B)(i) In determining whether a person has a bad faith intent


      . . . a court may consider factors such as, but not limited to





       (I) the trademark or other intellectual property rights of


      the person, if any, in the domain name;





       (II) the extent to which the domain name consists of the


      legal name of the person or a name that is otherwise com-


      monly used to identify that person;





       (III) the person's prior use, if any, of the domain name in


      connection with the bona fide offering of any goods or ser-


      vices;





       (IV) the person's bona fide noncommercial or fair use of


      the mark in a site accessible under the domain name;





       (V) the person's intent to divert consumers from the mark


      owner's online location to a site . . . that could harm the


      goodwill represented by the mark, either for commercial


      gain or with the intent to tarnish or disparage the mark . . .;





       (VI) the person's offer to transfer, sell, or otherwise


      assign the domain name to the mark owner or any third


      party for financial gain without having used . . . the domain


      name in the bona fide offering of any goods or services . . .;








      VII) the person's provision of material and misleading


      false contact information when applying for the registration


      of the domain name . . .;





       (VIII) the person's registration or acquisition of multiple


      domain names which the person knows are identical or con-


      fusingly similar to marks of others . . .; and





       (IX) the extent to which the mark incorporated in the per-


      son's domain name registration is or is not distinctive and


      famous . . . .





15 U.S.C. S 1125(d)(1)(B)(i). In addition to listing these nine factors, the Act contains a safe harbor. The safe harbor provision states that bad faith intent "shall not be found in any case in which the court determines that the person believed and had reasonable grounds to believe that the use of the domain name was fair use or otherwise lawful." 15 U.S.C. S 1225(d)(1)(B)(ii). A court is not limited to considering these nine factors when determining the presence or absence of bad faith. 15 U.S.C. S 1125(d)(1)(B)(i). The Second Circuit, in the first court of appeals case addressing the ACPA, noted that the most important grounds for finding bad faith "are the unique circumstances of th[e] case, which do not fit neatly into the specific factors enumerated by Congress but may nevertheless be considered under the statute." Sporty's Farm, 202 F.3d at 499.





The remedies available under the ACPA depend on when the unlawful activity took place. A person who unlawfully registers, traffics in, or uses a domain name after the ACPA's date of enactment, November 29, 1999, can be liable for monetary damages under 15 U.S.C. S 1117(d) and can have the domain name transferred to the owner of the mark or canceled under 15 U.S.C. S 1125(d)(2)(D)(i). The only remedy available for ACPA violations that occurred before November 29, 1999, however, is to have the domain name transferred to the owner of the mark or canceled. Anticybersquatting Consumer Protection Act, Pub. L. No. 106-113, S 3010, 113 Stat. 1536. Since Virtual Works' alleged cybersquatting occurred before the ACPA's date of enactment, Volkswagen sought only the right to use vw.net for itself.  See: VIRTUAL WORKS,Inco. v. VOLKSWAGEN OF AMERICA, Inco. App. 4th Cir. No. 00-1356 January 22, 2001 at  � HYPERLINK "http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?navby=search&case=/data2/circs/4th/001356p.html" ��http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?navby=search&case=/data2/circs/4th/001356p.html� 





� The second is the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“UDRP”) adopted by the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (“ICANN”) in the Fall of 1999 and made applicable as of January 1, 2000 to those generic top-level domain names ending in the suffixes


.com, .org, and .net. See: Barbara A. Solomon op cit. On October 26, 1999, the U.S. House of Representatives adopted S. 1255 EAH, the Trademark Cyberpiracy Prevention Act, in place of HR 3058, a variation on the same theme. The Senate passed its version, the Anticybersquatting Consumer Protection Act, on August 5, 1999. The Act was signed into law by President Clinton on November 29, 1999. See: � HYPERLINK "http://www.domainhandbook.com/comp-squatpol.html" ��http://www.domainhandbook.com/comp-squatpol.html� 





� A plaintiff alleging causes of action for trademark infringement and unfair competition must prove (1) that it possesses a mark; (2) that the defendant used the mark; (3) that the defendant's use of the mark occurred "in commerce"; (4) that the defendant used the mark "in connection with the sale, offering for sale, distribution, or adver- tising" of goods or services; and (5) that the defendant used the mark in a manner likely to confuse consumers. 15 U.S.C.§§ 1114, 1125(a)- See: PEOPLE FOR ETHICAL v DOUGHNEY, No. 00-1918, App. 4th Cir. August 23, 2001 at � HYPERLINK "http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?navby=search&case=/data2/circs/4th/001918p.html" ��http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?navby=search&case=/data2/circs/4th/001918p.html� 


� cyberpiracy noun. The purchase of an Internet domain name that includes a company's registered trademark name, with the intention of selling the domain name to the company. Also: cyber-piracy or cyber piracy. —cyberpirate, n. Also: cyber-pirate or cyber pirate. See: � HYPERLINK "http://www.wordspy.com/words/cyberpiracy.asp" ��http://www.wordspy.com/words/cyberpiracy.asp�





� � HYPERLINK "http://www4.law.cornell.edu/uscode/html/uscode15/usc_sup_01_15.html" \o "TITLE 15 - COMMERCE AND TRADE" �TITLE 15� > � HYPERLINK "http://www4.law.cornell.edu/uscode/html/uscode15/usc_sup_01_15_10_22.html" \o "CHAPTER 22 - TRADEMARKS" �CHAPTER 22� > � HYPERLINK "http://www4.law.cornell.edu/uscode/html/uscode15/usc_sup_01_15_10_22_20_III.html" \o "SUBCHAPTER III - GENERAL PROVISIONS" �SUBCHAPTER III� > § 1125, § 1125. False designations of origin, false descriptions, and dilution forbidden, 1125(d): Cyberpiracy prevention:





(1) 


(A) A person shall be liable in a civil action by the owner of a mark, including a personal name which is protected as a mark under this section, if, without regard to the goods or services of the parties, that person— 


(i) has a bad faith intent to profit from that mark, including a personal name which is protected as a mark under this section; and 


(ii) registers, traffics in, or uses a domain name that— 


(I) in the case of a mark that is distinctive at the time of registration of the domain name, is identical or confusingly similar to that mark; 


(II) in the case of a famous mark that is famous at the time of registration of the domain name, is identical or confusingly similar to or dilutive of that mark; or 


(III) is a trademark, word, or name protected by reason of section � HYPERLINK "http://www4.law.cornell.edu/uscode/html/uscode18/usc_sec_18_00000706----000-.html" �706� of title � HYPERLINK "http://www4.law.cornell.edu/uscode/html/uscode18/usc_sup_01_18.html" �18� or section � HYPERLINK "http://www4.law.cornell.edu/uscode/html/uscode36/usc_sec_36_00220506----000-.html" �220506� of title � HYPERLINK "http://www4.law.cornell.edu/uscode/html/uscode36/usc_sup_01_36.html" �36�. 


(B) 


(i) In determining whether a person has a bad faith intent described under subparagraph (A), a court may consider factors such as, but not limited to— 


(I) the trademark or other intellectual property rights of the person, if any, in the domain name; 


(II) the extent to which the domain name consists of the legal name of the person or a name that is otherwise commonly used to identify that person; 


(III) the person’s prior use, if any, of the domain name in connection with the bona fide offering of any goods or services; 


(IV) the person’s bona fide noncommercial or fair use of the mark in a site accessible under the domain name; 


(V) the person’s intent to divert consumers from the mark owner’s online location to a site accessible under the domain name that could harm the goodwill represented by the mark, either for commercial gain or with the intent to tarnish or disparage the mark, by creating a likelihood of confusion as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of the site; 


(VI) the person’s offer to transfer, sell, or otherwise assign the domain name to the mark owner or any third party for financial gain without having used, or having an intent to use, the domain name in the bona fide offering of any goods or services, or the person’s prior conduct indicating a pattern of such conduct; 


(VII) the person’s provision of material and misleading false contact information when applying for the registration of the domain name, the person’s intentional failure to maintain accurate contact information, or the person’s prior conduct indicating a pattern of such conduct; 


(VIII) the person’s registration or acquisition of multiple domain names which the person knows are identical or confusingly similar to marks of others that are distinctive at the time of registration of such domain names, or dilutive of famous marks of others that are famous at the time of registration of such domain names, without regard to the goods or services of the parties; and 


(IX) the extent to which the mark incorporated in the person’s domain name registration is or is not distinctive and famous within the meaning of subsection (c)(1) of this section. 


(ii) Bad faith intent described under subparagraph (A) shall not be found in any case in which the court determines that the person believed and had reasonable grounds to believe that the use of the domain name was a fair use or otherwise lawful. 


(C) In any civil action involving the registration, trafficking, or use of a domain name under this paragraph, a court may order the forfeiture or cancellation of the domain name or the transfer of the domain name to the owner of the mark. 


(D) A person shall be liable for using a domain name under subparagraph (A) only if that person is the domain name registrant or that registrant’s authorized licensee. 


(E) As used in this paragraph, the term “traffics in” refers to transactions that include, but are not limited to, sales, purchases, loans, pledges, licenses, exchanges of currency, and any other transfer for consideration or receipt in exchange for consideration. 


(2) 


(A) The owner of a mark may file an in rem civil action against a domain name in the judicial district in which the domain name registrar, domain name registry, or other domain name authority that registered or assigned the domain name is located if— 


(i) the domain name violates any right of the owner of a mark registered in the Patent and Trademark Office, or protected under subsection (a) or (c) of this section; and 


(ii) the court finds that the owner— 


(I) is not able to obtain in personam jurisdiction over a person who would have been a defendant in a civil action under paragraph (1); or 


(II) through due diligence was not able to find a person who would have been a defendant in a civil action under paragraph (1) by— 


(aa) sending a notice of the alleged violation and intent to proceed under this paragraph to the registrant of the domain name at the Postel and e-mail address provided by the registrant to the registrar; and 


(bb) publishing notice of the action as the court may direct promptly after filing the action. 


(B) The actions under subparagraph (A)(ii) shall constitute service of process. 


(C) In an in rem action under this paragraph, a domain name shall be deemed to have its situs in the judicial district in which— 


(i) the domain name registrar, registry, or other domain name authority that registered or assigned the domain name is located; or 


(ii) documents sufficient to establish control and authority regarding the disposition of the registration and use of the domain name are deposited with the court. 


(D) 


(i) The remedies in an in rem action under this paragraph shall be limited to a court order for the forfeiture or cancellation of the domain name or the transfer of the domain name to the owner of the mark. Upon receipt of written notification of a filed, stamped copy of a complaint filed by the owner of a mark in a United States district court under this paragraph, the domain name registrar, domain name registry, or other domain name authority shall— 


(I) expeditiously deposit with the court documents sufficient to establish the court’s control and authority regarding the disposition of the registration and use of the domain name to the court; and 


(II) not transfer, suspend, or otherwise modify the domain name during the pendency of the action, except upon order of the court. 


(ii) The domain name registrar or registry or other domain name authority shall not be liable for injunctive or monetary relief under this paragraph except in the case of bad faith or reckless disregard, which includes a willful failure to comply with any such court order. 


(3) The civil action established under paragraph (1) and the in rem action established under paragraph (2), and any remedy available under either such action, shall be in addition to any other civil action or remedy otherwise applicable. 


(4) The in rem jurisdiction established under paragraph (2) shall be in addition to any other jurisdiction that otherwise exists, whether in rem or in personam. 


� The Senate Report states that the purpose of the law is “to protect consumers and American businesses, to promote the growth of online commerce, and to provide clarity in the law for trademark owners by prohibiting the bad-faith and abusive registration of distinctive marks as Internet domain names with the intent to profit from the goodwill associated with such marks - a practice commonly referred to as ‘cybersquatting.’”S Rep No 106-140 at 4 (1999). See: Barbara A. Solomon op cit.





� Working Group on Internet Governance WGIG- PRELIMINARY REPORT OF THE WORKING GROUP ON INTERNET GOVERNANCE - Document WSIS-II/PC-2/DOC/5-E 21 February 2005 (the terms ‘governance’ and ‘govern’ mean more than ‘government activities’).





� انظر مثلا


The Internet Governance Project (interdisciplinary consortium of academics at Syracuse University, Georgia Institute of Technology, and Institut für Politikwissenschaft der Universität Zürich.) - Internet Governance: The State of Play- September 9, 2004 at www.InternetGovernance.org(We define Internet governance as “collective action, by governments and/or the private sector operators of the networks connected by the Internet, to establish agreements about the standards, policies, rules, and enforcement and dispute resolution procedures to apply to global internetworking activities.” In other words, our matrix of IG institutions includes only those legal, regulatory and policy problems that are arise as a direct consequence of the involved parties’ mutual use of the Internet protocols to communicate globally. Note that our definition includes private sector actors as parties to governance. If one understands how the Internet’s architecture distributes decision making power over the internetworking process, this cannot be avoided.).





� Internet Governance: A Discussion Document Prepared for the United Nations ICT Task Force- By George Sadowsky, Global Internet Policy Initiative and Internews Network, Raul Zambrano, United Nations Development Programme & Pierre Dandjinou, United Nations Development Programme- New York, USA March 15, 2004 P. 6 " Many “Internet governance” issues have a global scope and thus seem to require resolution on a global scale. From the point of view of governance alone, it is thus pertinent to distinguish between international governance and global governance. For our purposes here it will suffice to say that latter, in contrast with the former, is characterized by an increased involvement of nongovernment actors at all levels vis-à-vis governments and a broader geographical scope that includes regional, sub-regional and local levels in addition to countries. Thus, any suggestions or recommendations as to the type of organization that should or could address “Internet governance” should take this difference into account.".





� Internet Governance: A Discussion Document Prepared for the United Nations ICT Task Force- op cit at 5 We would like to introduce the following operational way of looking at the relationship between governance, policy, and implementation. With respect to issue areas, whether in the broad ICT sector or specifically with respect to the Internet:


• Governance responds to the “who” question, i.e. who has the authority to make decisions with respect to a specific set of issues or problems, and therefore, who takes the responsibility for the issue area, i.e. who has the mandate;


• Policy responds to the “what” question, i.e. what policies are to be put into effect to deal


with a set of issues or problems; and


• Implementation responds to the “how” questions, i.e. once the policies are in effect, how shall they be implemented and enforced.".





� انظر التقرير في الملاحق. 


� مؤلفنا المجتمع المعلوماتي والحكومة الالكترونية/ المدخل الى العالم الافتراضي وقانونه- الطبعة الثانية دار النهضة العربية 2004 .


� هناك 13 خادم جذري حتى الآن، 10 منها موجود في الولايات المتحدة لاسباب تاريخية ليس الا. وهي مثار جدل حتى في مسألة تعريفها وتحديد خصائصها العالمية والاقليمية على السواء. خاصة وان مطلب الدول في قمة جنيف الاولى كان توفير مسيرات خوادم اقليمية!! ولن تقم الدول بتحديد تعريف للخادم الجذري الاقليمي او الدولي. ومع ذلك فإنه قبل انعقاد القمة تم استخدام نظام استنساخ الخوادم الجذرية حول العالم، فاضحى هناك أكثر من خادم يحوي ذات ما هو موجود في الخوادم الـ 13 المذكورة. لذلك فالاعتقاد السائد الان أن ما تردد في اعلان المباديء في قمة جنيف هو تكرار وتحصيل حاصل. 


� Adam Peake- Internet governance and the World Summit on the Information Society (WSIS)- Prepared for the Association for Progressive Communications (APC) June 2004 P. 3. APC gratefully acknowledges the funding support of CIDA. Center for Global Communications (GLOCOM), International University of Japan.





� Doc.  WSIS- 03/ GENEVA/ 9( Rev. 1)- A  - 2004فبراير  18.


وهذه الوثيقة صدرت في صيغة تقرير صادر عن الأمانة التنفيذية للقمة العالمية للمجتمع المعلوماتي. 


�James Mathewson -  Where's Postel when we need him? Last visited June 2005 at � HYPERLINK "http://www.computeruser.com/articles/daily/8,6,1,0102,01.html" ��http://www.computeruser.com/articles/daily/8,6,1,0102,01.html�  


� See � HYPERLINK "http://www.postel.org/photos.html#dns" ��http://www.postel.org/photos.html#dns� (Last visited June 2005).


� تم تفسير التحدي التقني في اطار خمسة معضلات هي: عدم الدراية بأهمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات- قدرة السياسة التقنية- النفاذ الى المعلومات- اجراءات تنفيذ سياسات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات- الدعم المالي. 	


	(�)	إعلان مبادئ مؤتمر القمة، الفقرات من 48 إلى 50 (WSIS-03/GENEVA/DOC/0004).


	(�)	WSIS-03/GENEVA/DOC/0005.


	(�)	إعلان مبادئ مؤتمر القمة، الفقرة 50 (WSIS-03/GENEVA/DOC/0004).


	(�)	خطة عمل مؤتمر القمة، الفقرة 13(ب) (WSIS-03/GENEVA/DOC/0005).


	(�)	إعلان مبادئ مؤتمر القمة، الفقرة 48 (WSIS-03/GENEVA/DOC/0004).


	(�)	انظر المسرد.


	(�)	الإصدار الرابع لبروتوكولات الإنترنت.


	(�)	الإصدار السادس لبروتوكولات الإنترنت.


	(�)	قاعدة بيانات مستخدمة على نطاق واسع لتزويد مستخدمي الإنترنت بخدمات إعلامية (انظر المسرد).


	(�)	إعلان مبادئ مؤتمر القمة، الفقرة 49 (WSIS-03/GENEVA/DOC/0004).


	(�)	إعلان مبادئ مؤتمر القمة، الفقرة 50 (WSIS-03/GENEVA/DOC/0004).


	(�)	إعلان مبادئ مؤتمر القمة، الفقرة 48 (WSIS-03/GENEVA/DOC/0004).


	(�)	إعلان مبادئ مؤتمر القمة، الفقرة 49 (WSIS-03/GENEVA/DOC/0004).


	(�)	حظيت هذه المسألة بعناية مستمرة في رابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ والاتحاد الدولي للاتصالات، وأثيرت كذلك على ساحة منظمة التجارة العالمية.


	(15)	انظر المسرد.
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